
  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

  -سعیدة

  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

  بعنوان

  والعلوم الجنائیة

  تحت إشراف الأستاذ

 بشنتوف بوزیان

  مشرفا ومقررا............ 

  رئیســــــــــــا............. 

  عضو مناقش. ..........

2019  

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

سعیدة -الطاھر مولاي .جامعة د

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

  قسم الحقوق

بعنوان ماسترمذكرة مقدمة لنیل شھادة 

والعلوم الجنائیة قانون جنائي: التخصص

تحت إشراف الأستاذ:               ةمن إعداد الطالب

بشنتوف بوزیان                               كربوش رقیة

  لجنة المناقشة

............ جامعة سعیدة .....  بوزیان بوشنتوفالأستاذ 

............. جامعة سعیدة ......  عبد اللطیفھني الأستاذ 

............جامعة سعیدة ...  ......طیطوس فتحي

2019/ 2018: ةیالسنة الجامع

  

  

  

  

  

من إعداد الطالب          

كربوش رقیة          

الأستاذ 

الأستاذ 

طیطوس فتحيالأستاذ 

  



 
 

  

  

  

  بسم االله الرحمن الرحيم

"               

                    

     "  

  19الآية  -سورة النمل

  

  

  

  

  



 
 

  شكر وعرفان

  ..إلهي لا يطيب الليل إلا بشكرك ولا يطيب النهار إلا بطاعتك

  ..إلا بعفوك ولا تطيب الآخرة.. ولا تطيب اللحظات إلا بذكرك
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  :مقدمة

  إن الحرية الشخصية هي ملاك الحياة الإنسانية كلّها، لا تخلقها الشرائع بل تنظمها 

ولا توجدها القوانين بل توفق بين شتى مناحيها ومختلف توجيها�ا تحقيقا للخير المشترك للجماعة 

ورعاية للصالح العام، فهي لا تقبل القيود إلا ما كان هادفا إلى هذه الغاية مستوجبا تلك 

  .غراضالأ

لذلك كان احترام الحرية الشخصية موضع اهتمام دساتير الدول المختلفة، غير أن كفالة 

الحرية الشخصية لا يتحقق فقط من خلال إيراد نصوص تؤكد ذلك، بل ينبغي أن يظهر التطبيق 

  .العملي والحرص التام على احترام هذه المبادئ الدستورية

نع الجريمة قبل حدوثها والكشف عنها بعد وتعد التحريات هي الوسيلة الأساسية لم

حدوثها، فهي تعتبر السند الذي تعمد إليه أجهزة الضبط في ا�تمع في إطار المحافظة على الحياة 

  .العامة وذلك بمعزل عن التعدي على حريات وحقوق الأفراد وهذا بصفة عامة

مرحلة تمهيدية وأساسية حلة بالغة الأهمية، فهي كما أن مرحلة التحريات الأولية تعد مر 

تستمد أهميتها كو�ا تشمل إجراءات فيها مساس بالحقوق والحريات كالاستيقاف والتوقيف للنظر 

وتفتيش المساكن والأشخاص التي فيها انتهاك لحياة المواطن الخاصة وحرمة شرفه، وقد حمى 

التحري الخاصة سواء  ، وإلى غير ذلك من إجراءات461الدستور الجزائري هذه الأخيرة في مادته 

  .في الحالات العادية أو الاستثنائية

ولذا فقد حرصت التشريعات على وضع قيود وضوابط لتنظيم عمل هذه السلطة أثناء 

قيامها بواجبا�ا في التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها، حتى تتجنب المساس بالحقوق والحريات 

                                                           
مـــارس  7المؤرخـــة في  14، المتعلـــق بالقـــانون الدســـتوري، ج ر رقـــم 2016مـــارس  6المـــؤرخ في  01-16القـــانون رقـــم   1

2016.   
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اية تفوق أهميتها عملية الكشف عن الجريمة والمساس الفردية، لأن المحافظة على هذه الأخيرة هي غ

  . �ذه الحقوق والحريات جريمة أكبر وخاصة عندما ترتكب من قبل رجال الضبط القضائي

لذا وجب أن تحاط حقوق و حريات الأفراد بسياج من الضمانات والقيود على النحو 

ن و النظام والطمأنينة و الاستقرار الذي يحقق التوازن بين مصلحة ا�تمع المتمثلة في ضمان الأم

ومصلحة الأفراد بصفة عامة والمشتبه فيهم بصفة خاصة في أن لانتهاك حقوقهم و حريا�م، وعليه 

يمكن القول أن أخطر المراحل التي يكون فيها مساس بحرية الأشخاص هي في مرحلة التحريات 

ط الشرطة القضائية، و الاختصاصات الأولية نظرا لخطورة الإجراءات المتخذة فيها من قبل ضبا

  .الموسعة التي منحها لهم القانون، لما فيها من التعرض وتقييد للحريات الفردية المكفولة دستوريا

ومنه تبرز أهمية هذا الموضوع من خلال المسائل المتعلقة بالحقوق والحريات باعتبارها 

الوطني أو الدولي، كما أنه يتعلق بفكرة الأساس الذي تقوم عليه دولة القانون سواء على المستوى 

  الفعالية وإحترام الحقوق والحريات اللازمة لعمل الشرطة القضائية باعتبارها المتدخل الأول 

وحماية الحرية الشخصية �ذه المثابة ليست مطلبا فرديا لحماية حق طبيعي من . في مكافحة الجريمة

إلى كفالة مجموعة كبيرة من المصالح التي لا ينهض  حقوق الإنسان، بل أ�ا ضرورة اجتماعية ترمي

  .1ا�تمع إلا �ا

بالإضافة إلى أنه عبر الممارسات المستمرة للشرطة القضائية، يتم اكتشاف يوميا انتهاكات  

  .خطيرة لهذه الحقوق والحريات عبر مختلف وسائل الإعلام

  :ولدراسة هذا الموضوع يمكن طرح الإشكالية التالية

ن المشرع الجزائري بين احترام إجراءات التحقيق الابتدائي الممنوحة لضباط الشرطة هل واز 

  القضائية وحقوق وحريات الأفراد؟ وما هو الجزاء المترتب على مخالفة ضوابطها؟

                                                           
  .11، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، ص01مهند إياد فرج االله، ضمانات المشتبه فيه أثناء الإستيقاف، ط 1
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  :ومن جملة الأسباب التي أدت إلى دراسة هذا الموضوع هي

و الانتهاكات الخطيرة لحقوق أن السبب الرئيسي الذي أدى بنا إلى اختيار هذا الموضوع ه

  التحري والإستدلال سواء الأفراد من قبل ضباط الشرطة القضائية عند مباشر�م لإجراءات 

  .فيما يتعلق بالإستيقاف أو التوقيف للنظر بغير وجه حق أو انتهاك حرمة المسكن وتفتيشه

بعد، ويمس كذلك  في حين تكمل أهمية الموضوع كونه يمس حقوق الشخص الذي لم تثبت إدانته

  .بقرينة البراءة المكرسة في الدستور الجزائري

كإجراء مقيد للحرية   تبيان الاستيقافومن الأهداف الأساسية لدراسة هذا الموضوع 

  الفردية وجزاء مخالفة ضوابطه، بالإضافة إلى بيان حقوق الموقوف للنظر المنصوص عليها 

فيه، كما أن الهدف أيضا من هذه الدراسة تبيان إجراءات في القانون، ثم بيان النواقص الموجودة 

  .التفتيش سواءً بالنسبة للمساكن أو الأشخاص

وللإجابة على الإشكالية المطروحة تم الإعتماد على المنهج الوصفي التحليلي من خلال 

تحليل مختلف نصوص القانون خاصة فيما يتعلق باختصاصات ضباط الشرطة القضائية في مرحلة 

وعليه تم تقسيم هذا البحث فصلين بالإضافة إلى مبحث تمهيدي، و ذلك . تحقيقات الأوليةال

  : على النحو التالي حيث

في المبحث التمهيدي تم التطرق فيه إلى تنظيم جهاز الضبط القضائي واختصاصاته وذلك 

، قواعد الإختصاص )المطلب الأول(ي تنظيم جهاز الضبط القضائي في ثلاث مطالب وه

  ).في المطلب الثالث(، ثم إختصاصات ضباط الشرطة القضائية )المطلب الثاني(

أما الفصل الأول فهو يتضمن سلطات الشرطة القضائية المقيدة للحرية الفردية والجزاء 

المترتب على تجاوزها وذلك في مبحثين، حيث تم التطرق في المبحث الأول إلى الإستيقاف كإجراء 

           .الثاني فقد خصصناه لمفهوم التوقيف للنظرأما المبحث مقيد للحرية الفردية، 
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  سلطات الشرطة القضائية الماسة بحرمة الحق  أما الفصل الثاني الذي جاء تحت عنوان

والثاني تم التعرض  بحرمة المسكن،في الحياة الخاصة وذلك في مبحثين تضمن أولهما التفتيش الماس 

 .فيه لأساليب التحري الخاصة المستحدثة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

  : المبحث التمهيدي

  االشرطة القضائية واختصاصاته
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  .اواختصاصاته الشرطة القضائية:التمهيديالمبحث 

ج على القائمين بمهمة البحـث والتحـري والإسـتدلال والبحـث التمهيـدي اسـم .إ.ق  يطلق  

ضـــباط الشـــرطة القضـــائية وأعـــوا�م والمـــوظفين والأعـــوان المكلفـــين بـــبعض مهـــام الضـــبطية القضـــائية، 

فـــاهتم ببيـــان مـــن تثبـــت لهـــم صـــفة ضـــباط في الشـــرطة القضـــائية، أو صـــفة عـــون فيهـــا مـــن طوائـــف 

، )المطلـب الأول(تطرق في هذا المبحث إلى تنظيم جهاز الضبط القضـائي حددها حصرا، وسيتم ال

، وأخـيرا ولـيس أخـيرا اختصاصـات ضـباط الشـرطة القضـائية )المطلب الثني(وإلى قواعد الإختصاص 

  ).المطلب الثالث(

  .تنظيم جهاز الضبط القضائي: المطلب الأول

تســمية ضــباط الشــرطة القضــائية لقــد أطلــق القــانون علــى القــائمين بمهمــة الضــبط القضــائي   

 1قــانون الإجــراءات الجزائيــة 12والأعــوان المكلفــين بــبعض مهــام الضــبط وفقــا لمــا نصــت عليــه المــادة 

. فيباشرون مهمة البحث والتحري عن الجرائم ومرتكبيها تحت إدارة النيابة العامة ورقابة غرفة الا�ام

يات جهــــاز الضــــبطية القضــــائية وحــــدود �ــــذا يكــــون قــــانون الإجــــراءات الجزائيــــة قــــد حــــدد صــــلاح

اختصاصهم فبين العناصر التي تثبت لهم صفة الضبطية القضائية مـن خـلال مـا جـاء في نـص المـادة 

: من قانون الإجراءات الجزائية وباستقراء هذه المـادة نلاحـظ أن الضـبط القضـائي يشـتمل علـى 14

 الأعـــوان والموظفـــون المكلفـــون بـــبعض إلى، إضـــافة )الفـــرع الأول(ضـــباط الشـــرطة القضـــائية وأعوا�ـــا 

  ). الفرع الثاني( مهام الشرطة القضائية

  

                                                           
، يعـدل ويـتمم 2017مـارس  27الموافـق لـــ  1438الثانيـة عـام  جمـادى 28المـؤرخ في  17/07القانون رقـم  من 12المادة  1

ـــ  1386صــفر عــام  18المــؤرخ في  66/155الأمــر   لمتضــمن قــانون الإجــراءات الجزائيــةج روا 1966يونيــو ســنة  8الموافــق لـ

  .20عدد 
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  .ضباط الشرطة القضائية وأعوانها: الفرع الأول

  .ضباط الشرطة القضائية: أولا

  المـــــــؤرخ  15/02عـــــــدلت بـــــــالأمر ( قـــــــانون الإجـــــــراءات الجزائيـــــــةمـــــــن  15نصـــــــت المـــــــادة   

  :يتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائية'' :على أنه )23/07/2015في 

 .رؤساء ا�الس الشعبية البلدية -

 .ضباط الدرك الوطني -

 .محافظو الشرطة -

 .ضباط الشرطة -

ـــــلاث  - ـــــدرك ث ـــــذين أمضـــــوا في ســـــلك ال ـــــدرك ال ـــــدرك، ورجـــــال ال   ســـــنوات ذوي الرتـــــب في ال

الأقــل والـــذين تم تعييــنهم بموجــب قـــرار مشــترك صـــادر عــن وزيــر العـــدل ووزيــر الـــدفاع  علــى

 .الوطني، بعد موافقة لجنة خاصة

مفتشو الأمن الوطني الذين قضوا في خدمتهم �ذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل وعينـوا  -

موافقـة  بموجب قرار مشـترك صـادر عـن وزيـر العـدل ووزيـر الداخليـة والجماعـات المحليـة، بعـد

 .لجنة خاصة

ضباط وضابط الصف التابعين لمصالح الأمن العسكري الـذين تم تعييـنهم خصيصـا بموجـب  -

 .''قرار مشترك صادر عن وزير الدفاع الوطني ووزير العدل

هــذه المــادة نجــد أ�ــا تتضــمن ثــلاث فئــات مــن ضــباط الشــرطة القضــائية  خــلال نــصومــن 

  :وهم
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  :القانونصفة الضابط بقوة : الفئة الأولى  

هناك فئـة مـن جهـاز الشـرطة القضـائية تضـفي عليهـا صـفة ضـابط الشـرطة القضـائية مباشـرة   

بقوة القانون دون تطلب توافر شروط معينة فيه، يكفي فيها أن تتوافر صفة معينة في المرشح، وهذه 

الصفة يحددها قـانون الإجـراءات الجزائيـة سـلفا ودون الحاجـة لاستصـدار قـرار بـذلك، وهـي صـفات 

قــانون الإجــراءات مــن  15قــوة القــانون وصــف الضـابط علــى مــن تــوافرت فيــه طبقـا للمــادة تضـفي ب

، وهـــي صـــفة رئـــيس ا�لـــس الشـــعبي البلـــدي أي رئـــيس البلديـــة، وصـــفة 1وهـــي واردة حصـــرا الجزائيـــة

  ضــابط في الــدرك الــوطني وصــفة محــافظ الشــرطة أو ضــابط الشــرطة في الأمــن الــوطني، وصــفة مراقــب 

  .ي التابع للأسلاك الخاصة للمراقبينيف العمومفي الوظ

  .صفة الضابط بناءً على قرار :الفئة الثانية  

وهي الفئـة الثانيـة في جهـاز الشـرطة القضـائية، لا تضـفي عليهـا صـفة ضـابط شـرطة قضـائية   

  :مباشرة وإنما ترشح لذلك، وهي فئة محددة في قانون الإجراءات الجزائية حصرا وهي تضم

 .الوطنيذوي الرتب في الدرك  -

 .سنوات على الأقل) 03(رجال الدرك الوطني الذين أمضوا في الخدمة ثلاث  -

 .المفتشين التابعين للأسلاك الخاصة -

حفـــاظ وأعـــوان الشـــرطة للأمـــن الـــوطني، الـــذين أمضـــوا في الخدمـــة �ـــذه الصـــفة مـــدة ثـــلاث  -

 .سنوات على الأقل) 03(

قــرار مشــترك بــين الــوزيرين المعينــين، وزيــر العــدل مــن جهــة ووزيــر الــدفاع أو  إصــدارويجــب  

وزيــر الداخليــة أو الــوزير المخــتص حســب انتمــاء المرشــح لصــفة ضــابط بعــد موافقــة اللجنــة الخاصــة، 

                                                           
والنشــر والتوزيــع، الجزائــر ة ، دار هومــه للطباعــ01، ط01الجزائــري، جعبــد االله اوهايبيــة، شــرح قــانون الإجــراءات الجزائيــة . د 1

  .260، ص 2018-2017سنة 
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والمكونة من ثلاث أعضاء، عضو ممثل لوزير العدل حافظ الأختام رئيسا، وعضو ممثل لوزير الـدفاع 

ممثلا لوزير الداخلية والجماعات المحلية، بإضفاء صفة ضابط شرطة قضائية على أي والعضو الثالث 

  .منهم

  .1مستخدمو مصالح الأمن العسكري :الفئة الثالثة

يضفي القـانون صـفة الضـبطية القضـائية علـى بعـض قطاعـات الجـيش الـوطني الشـعبي وهـم 

تضـفي علـيهم صـفة ضـابط  مستخدمي المصالح العسكرية للأمن من الضباط وضباط الصف الذين

شرطة قضائية، بقرار مشترك بعد موافقة اللجنة الخاصة بين وزيري العدل والدفاع الوطني ولم يشـترط 

بـأن  الشـرطة، عـدا شـرط الصـفةالقانون بشأ�م توافر أي شرط عكس رجال الدرك وحفاظ وأعوان 

  . يكون من ضباط أو ضباط صف في المصالح العسكرية للأمن

  :ان الشرطة القضائيةأعو : ثانيا

ليهم أيضا أعوان ضباط الشرطة القضائية وكـذلك أعـوان الضـبط القضـائي، فتـنص ع قويطل  

يعـد مـن أعـوان الضـبط القضـائي موظفـو مصـالح الشـرطة '' :قانون الإجراءات الجزائيةمن  19المادة 

الذين ليسـت لهـم ن العسكري ورجال الدرك ومستخدمو مصالح الأمفي الدرك الوطني  وذوي الرتب

  .''صفة ضباط الشرطة القضائية

يعـترف بصـفة الضـبطية كـان   1966سـنة نلاحظ أن قانون الإجراءات الجزائية عنـد وضـعه 

  :منه 19القضائية للحرس البلدي، فتنص المادة 

  :يعد من أعوان الضبط القضائي'' 

                                                           
  . 260، المرجع السابق ص 01عبد االله اوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، ج. د 1
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الرتب في الدرك ورجال الـدرك الـذين ليسـت لهـم  ووذو  العاملونموظفو إدارات الشرطة  -1

 .صفة مأموري الضبط القضائي

 .''...أعوان وحراس البلديات -2

 1985ينــــاير  26في المــــؤرخ  02-85رقــــم 1بالقــــانون  1985ثم عــــدل القــــانون ســــنة 

  منـــــه، ثم تراجـــــع  26فســـــحب مـــــن الحـــــرس البلـــــدي صـــــفة ضـــــابط الشـــــرطة القضـــــائية وألغـــــى المـــــادة

ديسـمبر  4في المـؤرخ  14-93رقـم  2التشـريعيعن هذا فأعاد إضفاء الصفة عليهم بتعديله بـالأمر 

  :يعد من أعوان الشرطة القضائية'' :منه بعد تعديلها 19، فنصت المادة 1993

موظفــو مصــالح الشـــرطة وذوو الرتــب في الـــدرك الــوطني والـــدركيون ومســتخدمو المصـــالح  -1

 .م صفة ضباط شرطة قضائيةالعسكرية للأمن الذين ليست له

 .''ذوو الرتب في شرطة البلدية -2

يرســــل ذوو الرتــــب في الشــــرطة البلديــــة محاضــــرهم إلى وكــــلاء '' :منــــه 26وأضــــيفت المــــادة 

الجمهوريــة عــن طريــق ضــباط الشــرطة القضــائية الأقــرب ويجــب أن ترســل هــذه المحاضــر خــلال الأيــام 

  .3''الخمسة الموالية لتاريخ المخالفة على الأكثر

بموجبــه مــرة أخــرى المــادة ، فعــدلت 10-95أخــرى بــالأمر التشـريعي ثم عـدل القــانون مــرة 

موظفـو مصـالح : يعـد مـن أعـوان الضـبط القضـائي'' :فأصبحت تنص قانون الإجراءات الجزائية 19

الشــرطة وذوو الرتــب في الــدرك الــوطني ورجــال الــدرك ومســتخدمو مصــالح الأمــن العســكري الـــذين 

  .''ليست لهم صفة ضباط الشرطة القضائية
                                                           

 155-66، يعـدل ويـتمم الأمـر رقـم 1985ينـاير  26الموافق  1405جمادى الأولى عام  5المؤرخ في  02-85قانون رقم 1

  .والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية 1966يونيو سنة8المؤرخ في 
، يعدل ويتمم الأمـر 1993ديسمبر سنة  4الموافق  1414جمادى الثانية عام  20مؤرخ في  14-93مرسوم تشريعي رقم  2

  .والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية 1966يونيو سنة  8المؤرخ في  155-66رقم 
  .262، المرجع السابق ص 01نون الإجراءات الجزائية الجزائري، ج عبد االله اوهايبية، شرح قا. د 3
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ويمكن القول إن هناك تناقض في الوضع القانوني لهذه الفئة، حيث لا يعتـبرون ذوو الرتـب 

قـــانون الإجـــراءات  19أعوانـــا للضـــبط القضـــائي طبقـــا للمـــادة  -الحـــرس البلـــدي-شــرطة البلديـــة  في

  .10-95المعدلة بالأمر التشريعي الجزائية

 قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة 26وفي نفـــس الوقـــت يلـــزم القـــانون هـــذه الفئـــة طبقـــا للمـــادة 

ثم  م مـن تـاريخ إثبـا�م للمعاينـةأيا المضافة بموجب إرساء محاضر معاينا�م للمخالفات خلال خمسة

المتضمن إنشـاء سـلك الحـرس  1996أوت  03المؤرخ في  265-96صدر المرسوم التنفيذي رقم 

يمارس '' :منه إضفاء صفة الشرطة البلدية عليهم بنصها 06، فقرر في المادة 1البلدي وتحديد مهامه

طة ضــــابط الشــــرطة القضــــائية أعضــــاء الحــــرس البلــــدي المــــؤهلين قانونــــا الشــــرطة القضــــائية تحــــت ســــل

الــدلائل جنحــة، بالمحافظــة علــى الآثــار و ويقومــون في حالــة حــدوث جنايــة أو '' ، ''المخــتص إقليميــا

  .  2''ويطلعون دون تعطيل ضباط الشرطة القضائية المختص 

   1مكـــــــرر 15جـــــــاء في مادتـــــــه  قـــــــانون الإجــــــراءات الجزائيـــــــةكمــــــا أن التعـــــــديل الأخـــــــير ل

  .3ا�الس الشعبية البلديةقد استثنى رؤساء  2017مارس 27المؤرخ في  07-17رقم من القانون 

 .الأعوان والموظفون المكلفون ببعض مهام الشرطة القضائية: الفرع الثاني

منح المشرع الجزائـري صـفة الشـرطة القضـائية بعـض المـوظفين والأعـوان وهـذا سـواء في قـانون 

الإجراءات الجزائية أو النصوص الخاصة، ولكن دون أن يكون لهـم اختصـاص عـام بكـل الجـرائم بـل 

  : اختصاصهم محدد بمجال وظيفتهم، وهم

 

                                                           
، يتضمن إنشاء سلك 1996غشت سنة  3الموافق  1417ربيع الأول عام  18مؤرخ في  265-96مرسوم تنفيذي رقم  1

  .الحرس البلدي، ويحدد مهامه وتنظيمه
  .263، المرجع السابق ص 01عبد االله اوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، ج. د 2
  .263المرجع نفسه،  ،01عبد االله اوهايبية،شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، ج. د 3
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  .الفئة المحددة في قانون الإجراءات الجزائية: أولا

  و قـــــــــد أشـــــــــار إلـــــــــيهم المشـــــــــرع في المـــــــــادة : وظفــــــــون و الأعـــــــــوان المختصـــــــــون في الغابـــــــــاتالم/ 01

يقــوم رؤســاء الأقســام والمهندســون و الأعــوان الفنيــون و التقنيــون '' :قــانون الإجــراءات الجزائيــة 21

المختصــون في الغابــات وحمايــة الأراضــي و استصــلاحها بالبحــث والتحــري ومعاينــة جــنح ومخالفــات 

الغابات وتشريع الصيد ونظام السير وجميـع الأنظمـة الـتي عينـوا فيهـا بصـفة خاصـة وإثبا�ـا في قانون 

  .''محاضر ضمن الشروط المحددة في النصوص الخاصة

اختصاصـات هـذه الفئـة بـأن  قانون الإجراءات الجزائيـةمن  47و 45و 22وحددت المواد 

يقــوم الأعــوان الفنيــون والتقنيــون المختصــون في الغابــات حمايــة الأراضــي واستصــلاحها بتتبــع الأشــياء 

المنزوعة وضبطها في الأماكن التي تنقل إليها ووضعها تحت الحراسـة علـى أنـه لا يسـوغ لهـم الـدخول 

ـــازل والمعامـــل والمبـــاني والأفنيـــة والأمـــاكن المســـو  رة المتجـــاورة إلا بحضـــور أحـــد ضـــباط الشـــرطة إلى المن

القضـــائية ولا يجـــوز لهـــذا الضـــابط أن يمتنـــع عـــن مصـــاحبتهم ولا يجـــوز أن تجـــرى هـــذه المعاينـــات قبـــل 

الساعة الخامسـة صـباحا وبعـد الثامنـة مسـاءً، وأن لرؤسـاء الأقسـام وأعـوان الغابـات وحمايـة الأراضـي 

 أو ضــــابط الشــــرطة القضــــائية الأقــــرب كــــل شــــخصواستصــــلاحها أن يقتــــادوا إلى وكيــــل الجمهوريــــة 

يضـــبطونه في جنحـــة متلـــبس �ـــا إلا إذا كانـــت مقاومتـــه تمثـــل �ديـــدا خطـــيرا، حينئـــذ يعـــدون محضـــرا 

بما في ذلـك إثبـات المقاومـة ثم يرسـلونه إلى النيابـة العامـة مباشـرة، ويجـوز لهـم أثنـاء  ا�راتبالمعاينات 

  .1المذكورة أن يطلبوا مباشرة مساعدة القوة العمومية 21دة ممارسة مهامهم المنصوص عليها في الما

  يجــــوز لكــــل والٍ '' :بقولهــــا قــــانون الإجــــراءات الجزائيــــة 28وقــــد نصــــت علــــيهم المــــادة : الــــولاة /02

في حالــة وقــوع جنايــة أو جنحــة ضــد أمــن الدولــة وعنــد الاســتعجال فحســب إذا لم يكــن قــد وصــل 

ـــع الإجـــراءات إلى علمـــه أن الســـلطة القضـــائية قـــد أخطـــر  ت بالحـــادث، أن يقـــوم بنفســـه باتخـــاذ جمي

                                                           
  .52، ص 2010، دار هومة، الجزائر، سنة 05محمد حزيط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، ط  1
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الضــــرورية لإثبــــات الجنايــــات أو الجــــنح الموضــــحة آنفــــا أو يكلــــف بــــذلك ضــــباط الشــــرطة القضــــائية 

وتتميـــز ســـلطة الـــوالي في مجـــال الضـــبط القضـــائي بأ�ـــا ســـلطة جوازيـــه وليســـت إلزامـــا . ''المختصـــين

تخلص من المادة شروط اختصاص الـوالي بـبعض وواجبا، يمارسها وفق ما تقتضيه ظروف الحال ويس

  :تلك المهام وهي

أن يتعلــق الأمــر بجنايــة أو جنحــة ضــد أمــن الدولــة مــن الناحيــة السياســية أو الاقتصــادية  -1

المعــــدل قــــانون العقوبــــات ومــــا يليهــــا مــــن  61وهــــي جــــرائم منصــــوص عليهــــا في المــــادة 

لــدفاع الــوطني والاعتــداءات والمــتمم، كجــرائم التجســس والخيانــة والاعتــداء علــى أســرار ا

والمـــؤامرة والجـــرائم ضـــد ســـلطة الدولـــة وســـلامة أرض الـــوطن والجنايـــات المتعلقـــة بتزييـــف 

وبالتالي فلا اختصـاص  التخريبيةالنقود والتخريب المخلة بأمن الدولة والجرائم الإرهابية و 

في غيرهـا مـن  يـةقـانون الإجـراءات الجزائ 28للوالي في اتخـاذ الإجـراءات المقـررة في المـادة 

 .1الجرائم

أن تتوافر حالة الاسـتعجال، ومضـمون هـذه الحالـة يتحـدد بعـدم علـم الـوالي أن السـلطة  -2

القضـائية قـد أخطـرت بالحـادث، لأن علمـه بــذلك يمنعـه مـن مباشـرة إجـراءات الضــبطية 

القضـــائية لانتفـــاء حالـــة الاســـتعجال المقـــررة قانونـــا، بالتـــالي مـــن بـــاب أولى إذا كـــان قـــد 

إلى علـــم الـــوالي أن الســـلطة القضـــائية ممثلـــة في النيابـــة العامـــة مـــثلا، قـــد باشـــرت  وصـــل

بنفسها إجراءات المتابعة بوجه عام بشأن جرائم أمـن الدولـة، أو كلفـت ضـابط الشـرطة 

القضـــائية المخـــتص للقيــــام بـــإجراءات البحـــث والتحــــري عنهـــا، فإنـــه يمتنــــع علـــى الــــوالي 

 .مباشرة إجراءات البحث بشأ�ا

) 48(يبلغ الوالي وكيل الجمهوريـة المخـتص إقليميـا أي مكانيـا، خـلال ثمـان وأربعـين أن  -3

 .ساعة التي تلي اتخاذه لتلك الإجراءات والتخلي عنها للسلطة القضائية المختصة

                                                           
  .269، المرجع السابق ص 01عبد االله اوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، ج . د 1
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يرسل الوالي الأوراق لوكيل الجمهورية المختص ويقدم له كل من ضبط من المشـتبه فـيهم  -4

قـــــانون الإجـــــراءات  28الجـــــرائم المحـــــددة بالمـــــادة  ارتكـــــابأو مســـــاهمتهم في  بارتكـــــا�م

 .الجزائية

  .الأصناف المحددة في القوانين الخاصة: ثانيا

يباشـــر الموظفـــون وأعـــوان الإدارات '' :قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة بقولـــه وقـــد نصـــت علـــيهم   

ـــة بعـــض ســـلطات الضـــبط القضـــائي الـــتي تنـــاط �ـــم بموجـــب قـــوانين خاصـــ ة وفـــق والمصـــالح العمومي

  .1''الأوضاع وفي الحدود المبينة بتلك القوانين

وقـــد أضـــافت القـــوانين الخاصـــة صـــفة عـــون في الضـــبط القضـــائي علـــى فئـــات مـــن المـــوظفين 

ـــــك القـــــوانين الخاصـــــة بصـــــف العـــــون    والأعـــــوان وحـــــددت اختصاصـــــهم، وممـــــن يتمتعـــــون طبقـــــا لتل

  :في الشرطة القضائية ما يلي

مــــن القــــانون المتعلــــق باختصاصــــات مفتشــــية العمــــل  14مفتشــــو العمــــل وقــــد قررتــــه المــــادة  -

 .صلاحية مفتشي العمل بإثبات المخالفات المتعلقة بخرق تشريعات العمل

   50و 42مــن قــانون الجمــارك والمــادة  41أعــوان الجمــارك حيــث نصــت علــى ذلــك المــادة  -

 .2من ذات القانون

 .المهندسون ومهندسو الأشغال ورؤساء المقاطعات -

 .نباتيةأعوان الصحة ال -

 .أعوان البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية -
                                                           

يباشر الموظفون وأعوان الإدارات والمصالح العمومية بعض سلطات الضبط القضائي التي  .يةقانون الإجراءات الجزائ 27المادة  1

ويكونون خاضعين في مباشر�م مهام الضبط . تناط �م بموجب قوانين خاصة وفق الأوضاع وفي الحدود المبينة بتلك القوانين

 .القضائي الموكولة إليهم لأحكام المادة الثالثة عشر من هذا القانون
  ، يعــــدل ويــــتمم القــــانون 2017فبرايــــر ســــنة  16المرافــــق  1438جمــــادى الأولى عــــام  19مــــؤرخ في  04-17قــــانون رقــــم  2

  .11، والمتضمن قانون الجمارك، ج ر، عدد 1979يوليو سنة  21الموافق  1399شعبان  26المؤرخ في  07-79رقم 
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 .مفتشو الصيد وحرس الشواطئ وشرطة المياه -

 .1قانون التهيئة العمرانية والتعمير -

 .    2قانون حماية المستهلك وقمع الغش -

  :3قواعد الإختصاص: المطلب الثاني

الجــرائم المقــررة في  ينــاط بالضــبط القضــائي أو الشــرطة القضــائية مهمــة البحــث والتحــري عــن  

مـــن مســـاهمين  قـــانون العقوبـــات والقـــوانين المكملـــة لـــه، وجمـــع الأدلـــة عنهـــا والبحـــث عـــن مرتكبيهـــا

 .أصليين وشركاء

  .الاختصاص المكاني: الفرع الأول

  : ختصاص المحليالإ: أولا

  هـــــو ا�ـــــال الإقليمـــــي الـــــذي يباشـــــر فيـــــه عضـــــو الشـــــرطة القضـــــائية مـــــن الضـــــباط وأعـــــوا�م   

والمــــوظفين والأعــــوان المكلفــــين مهــــامهم في التحــــري والبحــــث عــــن الجريمــــة وا�ــــرمين، ويتحــــدد هــــذا 

بنطــاق الحــدود الإقليميــة الــتي يباشــر فيهــا ضــابط الشــرطة القضــائية أو العــون نشــاطه  4الاختصــاص

العـــادي باعتبـــاره عضـــوا في ســـلك الـــدرك الـــوطني أو الأمـــن الـــوطني بحســـب الأحـــوال، فتـــنص المـــادة 

يمــارس ضــباط الشــرطة القضــائية اختصاصــهم المحلــي في الحــدود '' :قــانون الإجــراءات الجزائيــة 16/1

وفي كـل ... '':مـن نفـس المـادة) 5(وتنص الفقرة الخامسة . ''التي يباشرون ضمنها وظائفهم المعتادة

                                                           
 1990سـنة  52التعمـير، المعـدل والمـتمم، ج ر، عـدد المتعلـق بالتهيئـة و  1990ديسـمبر  1المـؤرخ في  29-90قانون رقـم  1

  .2004أوت  14المؤرخ في  05-04بالقانون رقم 
، يتعلـق بحمايـة المسـتهلك وقمـع الغـش 2009فبراير سنة  25الموافق  1430صفر عام  29مؤرخ في  03-09قانون رقم  2

  .15ج ر، عدد 
  .275،274، المرجع السابق، ص 01عبد االله اوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، ج. د 3
  .220، ص2014 -2013هومة، الجزائر،  ، دار05االله اوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية، طعبد . د 4
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مجموعـة سـكنية عمرانيــة مقسـمة إلى دوائــر الشـرطة، فـإن اختصــاص محـافظي وضــباط الشـرطة الــذين 

وتطبــــق القاعــــدة علــــى المــــوظفين ". يشــــمل كافــــة ا�موعــــة الســــكنية إحــــداهاارســــون وظــــائفهم في يم

والأعـــوان المكلفـــين بـــبعض مهـــام الشـــرطة القضـــائية فيختصـــون محليـــا في دائـــرة العمـــل العـــادي وفقـــا 

  .لأحكام قانو�م الخاص

  وز لا يجـــــــ -المحلـــــــي-إن التوســـــــع في الإختصـــــــاص المكـــــــاني : 1الاختصـــــــاص المحلـــــــي امتـــــــداد )1

إلا بنـاءً علــى نــص قــانوني، وعليــه فــإن الشـرطة القضــائية لا يجــوز لهــا التوســع في اختصاصــها 

المحلـــي إلى دوائـــر اختصـــاص أخـــرى إلا بنـــاءً علـــى نـــص قـــانوني صـــريح وواضـــح يســـمح لهـــا 

بــــذلك، وعليــــه يجيــــز القــــانون مــــد الإختصــــاص المحلــــي لضــــابط الشــــرطة القضــــائية في حالــــة 

مـــن الســـلطة القضـــائية المختصـــة، فيجـــوز مـــد الإختصـــاص الاســـتعجال أو بنـــاءً علـــى طلـــب 

الإقليمــي للضــباط إلى دائــرة اختصــاص عاديــة أخــرى خلافــا للفقــرتين الأولى و الخامســة مــن 

إلا أ�ـم '' :مـن نفـس المـادة) 2(، فتـنص الفقـرة الثانيـة  قانون الإجراءات الجزائيـة 16المادة 

ــــرة اختصــــاص ا�لــــس يجــــوز لهــــم في حالــــة الاســــتعجال، أن يباشــــروا مهمــــته ــــة دائ م في كاف

 .''القضائي الملحقين به

ــــــي )2 ــــــة لم يحــــــدد ضــــــوابط : ضــــــوابط انعقــــــاد الإختصــــــاص المحل ــــــانون الإجــــــراءات الجزائي   إن ق

الإختصــاص المحلــي لأعضــاء الشــرطة القضــائية، ومــن ثمــة وجــب العــودة إلى الضــوابط  انعقــاد

وكيــــل الجمهوريــــة وقاضــــي المحلــــي لكــــل مــــن  الاختصــــاصالــــتي اعتمــــدها المشــــرع في تحديــــد 

الجريمــة أو  ارتكــاب، وهــي مكــان قــانون الإجــراءات الجزائيــة 40و 37التحقيــق في المــادتين 

المحلــي لجهــاز  الاختصــاصمحــل إقامــة المشــتبه فيــه أو مكــان إلقــاء القــبض عليــه، وعليــه فــإن 

 :الشرطة القضائية ينعقد إما

                                                           
  .223، المرجع السابق، ص 05عبد االله اوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، ط . د 1
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 الــدائرة الإقليميــة لاختصــاص عضــو أي تكــون الجريمــة قــد وقعــت في: الجريمــة ارتكــابمكــان     ) أ

الجريمــــة يكــــون مختصــــا كــــل ضــــابط للشــــرطة  ارتكــــابالشــــرطة القضــــائية، وإذا تعــــددت أمكنــــة 

 .القضائية وقع في دائرة اختصاصها أحد تلك الأفعال المكونة للجريمة

  ويقصـــــد بـــــه محـــــل الإقامـــــة المعتـــــاد ســـــواء كانـــــت إقامتـــــه مســـــتمرة : بمحـــــل إقامـــــة المشـــــتبه فيـــــه    ) ب

بمقـر الإقامـة المعتـاد لأحـد المشـتبه  الاختصاصقطعة، وفي حالة تعدد المشتبه فيهم فينعقد أو مت

 .في أ�م ساهموا فيها

سواء كان القبض قد تم بسبب نفس الجريمة موضوع البحـث : مكان القبض على المشتبه فيه    ) ت

  .1أو لأي سبب آخر

  :الوطني ختصاصالإ: ثانيا

  .الدولة، وأيضا معاينة بعض الجرائم الموصوفةالجنح ضد أمن ويشمل الجنايات و 

بالنسبة لفئة ضباط الشرطة القضائية من سلك الضـباط : الجنايات والجنح ضد أمن الدولة  ) أ

وضـــباط الصـــف في المصـــالح العســـكرية للأمـــن، فـــإذا كـــان القـــانون قـــد وســـع اختصاصـــهم 

  المكــــاني فجعلــــه اختصاصــــا وطنيــــا يشــــمل كامــــل الــــتراب الــــوطني عكــــس الفئــــات الأخــــرى 

  مـــــن الضـــــباط وأعـــــوان الشـــــرطة القضـــــائية و المـــــوظفين و الأعـــــوان المكلفـــــين بـــــبعض مهـــــام 

لا تطبـــق '' :قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة 16الضـــبطية، فتـــنص الفقـــرة السادســـة مـــن المـــادة 

أحكام الفقـرات  الثانيـة و الثالثـة و الرابعـة و الخامسـة مـن هـذه المـادة علـى ضـباط الشـرطة 

الح الأمــــن العســــكري الــــذين لهــــم الإختصــــاص علــــى كافــــة الإقلــــيم القضــــائية التــــابعين لمصــــ

 .''الوطني

                                                           
  .55محمد حزيط، المرجع السابق، ص  1
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يقــرر قــانون الإجــراءات الجزائيــة لضــباط الشــرطة القضــائية : معاينــة بعــض الجــرائم الموصــوفة  ) ب

مهمــا كانــت جهــة انتمــائهم الأصــلية، ســواء كــانوا مــن جهــاز الــدرك الــوطني أو مــن جهــاز 

ري أو مــن المــوظفين التــابعين للأســلاك الخاصــة الأمــن الــوطني أو مــن مصــالح الأمــن العســك

  للمــــراقبين أو المفتشــــين، اختصاصــــا مكانيــــا وطنيــــا في البحــــث و التحــــري ومعاينــــة بعــــض 

الجـــرائم، وهـــي الجـــرائم الموصـــوفة كجـــرائم المخـــدرات و الجريمـــة المنظمـــة عـــبر الحـــدود الوطنيـــة 

بييض الأموال و الإرهاب والجرائم والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم ت

  . 1المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف وكذا جرائم الفساد و التهريب

  .الإختصاص النوعي: الفرع الثاني

النــوعي تلــك الســلطات الــتي خولهــا القــانون للضــبطية القضــائية في نــوع  الاختصــاصفنقصــد 

لجـرائم العسـكرية وغيرهـا، ولهـذا فقـد جعـل معين من الجرائم ، وعلـى سـبيل المثـال الجـرائم الجمركيـة وا

مـــرة يشـــمل كـــل أنـــواع الجـــرائم ومـــرة أخـــرى يكـــون في جـــرائم خاصـــة أي علـــى ســـبيل  اختصاصـــهم

ـــــالجرائم العســـــكرية فقـــــط 2الحصـــــر   ، كـــــأن يخـــــتص بالبحـــــث والتحـــــري في كـــــل الجـــــرائم أو يخـــــتص ب

أو في جرائم أمن الدولة والجرائم الجمركيـة، وهـو بالتـالي أي الإختصـاص النـوعي قـد يقتضـي إطـلاق 

يد عضو الضبط القضائي، فيختص بجميع الجـرائم مهمـا كانـت طبيعتهـا والمصـلحة المعتـدى عليهـا، 

ائية على أو تحديدها في قانون الإجراءات الجزائية أو القوانين الخاصة التي تسبغ صفة الضبطية القض

بعــض المــوظفين و الأعــوان في نطــاق نصــه علــى مجــال اختصــاص كــل مــن تلــك الفئــات مــن الشــرطة 

القضــائية، فمــرة يطلــق القــانون يــد ضــابط الشــرطة القضــائية وأعوانــه في البحــث والتحــري عــن جميــع 

اختصاصــا نوعيــا عامــا، ومــرة أخــرى يلجــأ لتحديــد  الاختصــاصأنــواع الجــرائم ومرتكبيهــا، فيســمى 

                                                           
  .285، المرجع السابق ص 01عبد االله اوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، ج. د 1
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لفئة معينة من أعوان الضبطية القضائية لا يتوفرون على صفة ضـابط الشـرطة القضـائية  ختصاصالا

بالبحـــث والتحـــري بشـــأن نـــوع محـــدد مـــن الجـــرائم مـــن حيـــث طبيعتهـــا يحـــددها علـــى ســـبيل الحصـــر، 

  .1اختصاصا نوعيا خاصا الاختصاصفيسمى 

الخــاص  الاختصــاصم و العــا الاختصــاصوقــد �ــج المشــرع الجزائــري �ــج التمييــز بــين نــوعي 

، حيــث أن ضــابط الشــرطة القضــائية مــن الــدرك الــوطني قــانون الإجــراءات الجزائيــة 16طبقــا للمــادة 

ومحــافظي وضــباط الشــرطة ورؤســاء ا�ــالس الشــعبية البلديــة وحفــاظ وأعــوان الشــرطة للأمــن الــوطني 

نوع منها، يسـاعدهم  العام بالبحث و التحري في جميع الجرائم دون التقيد بأي الاختصاصيتولون 

الخـــاص  الاختصـــاصأمـــا . قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة 20و  19في ذلـــك أعـــوا�م طبقـــا للمـــادتين 

فيتـــولاه ضـــباط الشـــرطة القضـــائية مـــن المـــوظفين والأعـــوان التـــابعين للأســـلاك الخاصـــة مـــن المـــراقبين 

قـــانون الإجـــراءات  15مـــن المـــادة  5،6، 3والمفتشـــين والمصـــالح العســـكرية للأمـــن المحـــددين بـــالبنود 

، كذلك ضباط الشرطة القضائية التابعون للديوان المركزي لقمع الفساد والموظفون و الأعوان الجزائية

  .2قانون الإجراءات الجزائية 28، 27، 21المكلفون ببعض مهام الشرطة القضائية طبقا للمواد 

  .اختصاصات ضباط الشرطة القضائية: المطلب الثالث

تتنوع اختصاصات ضباط الشرطة القضـائية وواجبـا�م بحسـب الصـفة الـتي يتمتـع �ـا ورتبتـه   

عاديـــا أو  اختصاصـــا اختصاصـــهوالجهـــاز الـــذي يتبعـــه، وبحســـب الســـلطة المخولـــة لهـــم، مـــا إذا كـــان 

  . استثنائيا
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  .الاختصاصات العادية لضباط الشرطة القضائية: الفرع الأول

   2017مـــــارس  27المـــــؤرخ في  07-17مـــــن قـــــانون  12قـــــد نصـــــت علـــــى ذلـــــك المـــــادة   

  اختصاصـا�اوقـد حـددت  2015جويلية  23المؤرخ في  02-15عدلت بالأمر رقم  17والمادة 

  :كما يلي

ــــا، كمــــا قــــد تصــــدر الشــــكوى  -   تلقــــي الشــــكاوى والبلاغــــات وقــــد يكــــون شــــفاهة أو مكتوب

مــــن الشــــخص المتضــــرر أو محاميــــه، أمــــا البلاغــــات فتعــــني مــــا يــــرد إلى علــــم ضــــابط الشــــرطة 

وكيـــل  إخطـــارالقضـــائية مـــن أخبـــار عـــن الجريمـــة مـــن المضـــرور أو مـــن أي شـــخص آخـــر مـــع 

 .1الجمهورية

البحــث عــن الاســتدلالات والأدلــة الماديــة والشــفوية  يجــوز في التحريــات: جمــع الاســتدلالات -

رتكبيها، وجمـع كـل مـا يتعلـق بـذلك مـن معلومـات لازمـة، كمـا يجـوز للكشف عن الجريمة وم

إلى أيــة وســيلة أخــرى إذا لم تكــن فيهــا مخالفــة لــلآداب أو الإضــرار بحريــات الأفــراد  الالتجــاء

 .وحقوقهم

 .توقيف الشخص المشتبه فيه -

تحرير محاضـر أوجـب قـانون أصـول المحاكمـات الجزائيـة علـى مـوظفي الضـابطة العدليـة تنظـيم  -

 .2اضر تثبت فيها جميع الإجراءات التي يقومون �ا والمعلومات التي يحصلون عليهامح
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  .الاستثنائية الاختصاصات: الفرع الثاني

 :اختصاصه في حالة التلبس )1

ـــبس بالجريمـــة/ أ   بالجريمـــة ســـيتم تعريـــف التلـــبس أولاقبـــل التطـــرق لحـــالات التلـــبس  :حـــالات التل

حيــــث أنــــه لا يوجــــد تعريــــف محــــدد لــــه في التشــــريع الجزائــــري ولا في التشــــريع الفرنســــي أو التشــــريع  

الفقهي والقضائي في تحديـد ذلـك، فمـن الناحيـة اللغويـة التلـبس هـو  للاجتهادالمصري تاركين ا�ال 

  .والالتصاق الاقترابلفظ يوحي بشدة 

  ويقـــــول الـــــبعض . ''يمـــــة واكتشـــــافهاالتقـــــارب الـــــزمني بـــــين وقـــــوع الجر '' :أمـــــا اصـــــطلاحا فهـــــو

  .1الخطأ فيها طفيف واحتمالأن التلبس يفيد أن الجريمة واقعة وأدلتها ظاهرة 

  :واختلف أساتذة القانون في وضع تعريف لحالة التلبس، حيث عرفه

ـــــة، وتعتمـــــد  باكتشـــــافهاأ�ـــــا حالـــــة تتعلـــــق '' :الأســـــتاذ فتحـــــي ســـــرور-   لا بأركا�ـــــا القانوني

أو بعده بوقت يسير فالمشاهدة الفعلية للجريمـة أو التقـارب الـزمني  ارتكا�اوقت  إما على مشاهد�ا

  .''بين اكتشافها ووقوعها هو مناط حالة التلبس

التلـــبس بمعنـــاه الـــدقيق هـــو التعاصـــر بـــين لحظـــة إرتكـــاب '' :أمـــا الـــدكتور عبـــد الفتـــاح مـــراد-

  .''الجريمة ولحظة اكتشافها

حالــة التلــبس تتعلــق باكتشــاف الجريمــة في وقــت '' :شــلقانيأمــا عــن الأســتاذ أحمــد شــوقي -

 .''معين ولا تتعلق بأركان الجريمة أو مراحل تنفيذها
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  .  1''هو التقارب بين اللحظتين'' :أما المعنى القانوني

حــالات التلــبس وهــي واردة علــى ســبيل  قــانون الإجــراءات الجزائيــة 41وقــد تضــمنت المــادة   

  :يها وهيالحصر لا يجوز القياس عل

كرؤيــة إنســان علــى قيــد الحيــاة تزهــق روحــه مــن طــرف إنســان   ارتكا�ــامشـاهدة الجريمــة حــال  -

آخــــر، بإعمــــال الســــكين في جســــم الضــــحية أو إطــــلاق النــــار عليــــه، أو كمشــــاهدة عمليــــة 

 .السرقة بنقل حيازة المال المسروق أثناء القيام بعملية السرقة

ريمـــة بعـــد اقترافهـــا مباشـــرة، كمشـــاهدة الســـارق أي رؤيـــة الج ارتكا�ـــامشـــاهدة الجريمـــة عقـــب  -

 .2يخرج من المسكن و هو يحمل المسروقات

 .متابعة العامة للمشتبه فيه بالصياح -

 .ضبط أداة الجريمة أو محلها مع المشتبه فيه -

وجـــود آثـــار أو علامـــات تفيـــد إرتكـــاب الجريمـــة كخـــدوش حديثـــة أو دمـــاء ظـــاهرة بملابســـه  -

  .والتبليغ عنها في الحال

  : شروط التلبس/ ب

قــــانون الإجــــراءات  41إن حــــالات التلــــبس أوردهــــا القــــانون علــــى ســــبيل الحصــــر في المــــادة   

ليهــا أي صــورة مــن الصــور ق ع، فــلا يجــوز للضــابط الاســتناد لحالــة يعتقــد أ�ــا تلــبس لا تنطبــالجزائيــة

، ولا يجـــــوز ئيةالاســـــتثنا الاختصاصـــــاتلمباشـــــرة  قـــــانون الإجـــــراءات الجزائيـــــة 41المــــذكورة في المـــــادة 

للقاضــي الجزائــي اســتعمال القيــاس لتقريــر وجــود تلــبس في غــير الأحــوال المنصــوص عليهــا في المــادة 

ممـا  طة القضائية المقررة بناءً عليهـاالسابقة، لأن من شأن ذلك أن يوسع في صلاحيات ضباط الشر 

  . لم ينص القانون عليهيسمح له بمباشرة السلطة المخولة له في مواجهة المتلبس بالجريمة في وضع 
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  :ومن بين شروط الواجب توافرها في التلبس نذكر ما يلي

أن يكـــون التلـــبس بالجريمـــة ســـابقا علـــى أي إجـــراء تبـــادره الشـــرطة القضـــائية، أي أن يكـــون  -

التلــبس لاحقــا لــه، لأن حالــة التلــبس هــي الــتي تمكــن ضــباط الشــرطة القضــائية مــن ممارســة 

لـى التلـبس أو عـدم قيـام ق عررة قانونا، لأن اتخاذ الإجراء سـابسلطاته باتخاذ الإجراءات المق

الأثـر، والتلـبس الـذي يكتشـف عقـب إجــراء  التلـبس أصـلا يعتـبر العمـل غـير مشـروع وعــديم

 .1سابق له غير قائم ولا يرتب أي أثر قانوني

يجــب أن يقــف ضــابط الشـــرطة القضــائية بنفســه علــى حالـــة التلــبس القائمــة، كــأن يشـــاهد  -

بنفســـه أو يكتشـــفها هـــو عقـــب إرتكـــاب الجريمـــة، فـــإذا لم يـــتم ذلـــك فأبلغـــه الغـــير بوجودهـــا 

  لمكــان وقــوع الجريمــة لمعاينتهــا بنفســه، فــلا يكتفــي بمجــرد التبليــغ عنهــا  الانتقــالوجــب عليــه 

�ـا ليسـت مظـاهر خارجيـة خاصـة، وأننـا قلنـا إن التلـبس حالـة عينيـة أو الرواية من الغـير، لأ

 .تتعلق بالجريمة ويجب أن يقف عليها الضابط بنفسه

أن يكـــون اكتشـــاف حالـــة التلـــبس بالجريمـــة بطريـــق مشـــروع إذ يجـــب علـــى ضـــابط الشـــرطة  -

ك كـل القضائية أن يتحرى المشروعية في عملية البحث والتحري عن الجريمة وا�رمين، فيسـل

فـلا يكفـي أن يبلـغ عنهـا أو يـروي لـه شـخص مـا الواقـع ليقـوم . سبيل مشروع لضبط الجريمة

لمكــان وقــوع الجريمــة لمعاينتــه والتأكــد مــن  الانتقــالالتلــبس، لأنــه في هــذه الحالــة يتعــين عليــه 

 .صحة التبليغ
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 اختصاصــــهاق ير مشــــروع أو بــــإجراء لا يــــدخل في نطــــكمــــا أنــــه في حالــــة قيامــــه بعمــــل غــــ

أن يكتشـف الجريمـة مـن خـلال النظـر عـن طريـق ثقـوب المنـزل : يثبت عمله، ومثال ذلـكلا 

 .1فهذا يعد عمل غير مشروع

  :واجبات الضابط في حالة التلبس/ ج

بـدون تمهـل  والانتقـاليجب علـى ضـابط الشـرطة القضـائية إخطـار وكيـل الجمهوريـة حـالا  -  

قــــانون  42/1الجريمــــة للوقــــوف بنفســــه علــــى التلــــبس بالجريمــــة، فتــــنص المــــادة  ارتكــــابإلى مكــــان 

وكـذلك الأمـر بالنسـبة -يجب على ضـابط الشـرطة القضـائية الـذي بلـغ بجنايـة '' :الإجراءات الجزائية

في حالــة تلــبس أن يخطــر �ــا وكيــل الجمهوريــة علــى الفــور ثم ينتقــل  -للجــنح المعاقــب عليهــا بــالحبس

  .2''كن الجناية ويتخذ التحريات اللازمةبدون تمهل إلى م

يجــب علــى ضــابط الشــرطة القضــائية فــور وصــوله لمكــان الحــادث القيــام بجميــع التحريــات  -  

  .اللازمة والمحافظة على الآثار التي يخشى أن تختفي كآثار الأقدام أو البصمات أو آثار الدماء مثلا

وقـت إرتكـاب الجريمـة، فيسـمع لكـل أن يسمع ضابط الشـرطة القضـائية أقـوال الحاضـرين  -  

مــن تواجـــد في مكــان إرتكـــاب الجريمــة يمكـــن الحصـــول منــه علـــى مــا يفيـــد في البحــث والتحـــري عـــن 

وإن كـان  م اليمـين ولا إجبـارهم علـى الكـلامالجريمة موضوع البحـث ومرتكبيهـا، ولا يجـوز لـه تحلـيفه

  .من التحريات الانتهاءلحين  مكان الجريمة -عدم المبارحة-يجوز له أن يأمرهم بعدم مغادرة 

يجب على ضابط الشرطة القضـائية ضـبط مـا يوجـد في مكـان الجريمـة ممـا يمكـن أن يـؤدي  -  

إلى إظهار الحقيقة، كالأسلحة والملابس والأوراق والصور وما إليها، ويجب أن يعرضها علـى المشـتبه 

  .في مساهمته في إرتكاب الجريمة
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  ات في أمكنــــة إرتكـــاب الجريمـــة، لا يمكــــن تأخيرهـــا خوفــــا إذا اقتضـــى الأمـــر إجــــراء معاينـــ -  

بأشـخاص مـؤهلين  إجرائهـامن ضياع أدلتها أو العبث �ا، فلضـابط الشـرطة القضـائية الإسـتعانة في 

لـــذلك، علـــى أن يـــؤدوا اليمـــين القـــانوني كتابـــة علـــى إبـــداء رأيهـــم بمـــا يمليـــه علـــيهم تأخيرهـــا فلضـــابط 

وعلى هؤلاء الأشخاص الـذين يسـتدعيهم ''ص مؤهلين لذلك، الشرطة القضائية أن يستعين بأشخا

  .1''والضمير... يحلفوا اليمينلهذا الإجراء أن 
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  .سلطات الشرطة المقيدة للحرية الفردية والجزاء المترتب على تجاوزها: الفصل الأول

إن التحـــري عـــن الجـــرائم والبحـــث عـــن مرتكبيهـــا يســـتلزم بالضـــرورة تمكـــين عناصـــر الشـــرطة   

القضـــائية مـــن الوســـائل الـــتي تســـاعدهم علـــى تقصـــي الحقيقـــة وكشـــف الملابســـات المتعلقـــة بظـــروف 

اقــتراف الفعــل الإجرامــي، فالضــبطية القضــائية تضــطر إلى القــبض علــى الأشــخاص وتــوقيفهم للنظــر 

 سـتيقاف بغــرض التحقـق مــن الهويـة وعلاقــتهم بالجريمـة وا�ــرم سـواء كانــت مباشــرة لمـدة معينــة، أو الا

  .أو غير مباشرة

سيتم تقسيم في هذا الفصل إلى مبحثين، حيث يتضمن المبحث الأول الاسـتيقاف كـإجراء 

  . مقيد للحرية، والمبحث الثاني نتعرض فيه إلى التوقيف للنظر كإجراء مقيد للحرية الفردية
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  .الاستيقاف كإجراء مقيد للحرية الفردية: المبحث الأول

الاســتيقاف والتوقيــف للنظــر إجــراءان اســتثنائيان يمســان بالحريــة الفرديــة، يقــوم �مــا ضــابط 

وسـيتم التطـرق في هـذا المبحـث إلى تعريـف . الشرطة القضائية إعمـالا للوصـول إلى الحقيقـة المنشـودة

  .قاف وحالاته كمطلب ثانيالاستيقاف كمطلب أول وأنواع الاستي

  .تعريف الاستيقاف: المطلب الأول

 ســــيتم التعــــرض إلى تعريــــف الاســــتيقاف مــــن الناحيــــة اللغويــــة والفقهيــــة، التشــــريعية، وأخــــيرا 

  .من الناحية القضائية، وذلك على النحو التالي

  .التعريف اللغوي والتشريعي للاستيقاف: الفرع الأول

  : للاستيقافالتعريف اللغوي : أولا

العلاقـة بـين اللغـة والقـانون تأخـذ أشـكالا متعـددة، فقـد يتطـابق المـدلول اللغـوي مـع المــدلول   

 ، وبــــالعكس 1الاصــــطلاحي القــــانوني، وقــــد يكــــون المصــــطلح القــــانوني أوســــع مــــدلولا منــــه في اللغــــة

" التزويـر"للفـظ قد يكون المصطلح القانوني أضيق مدلولا منه في اللغة، كما هو الحـال مـثلا بالنسـبة 

  .الذي يأخذ في القانون مدلولا أضيق منه في اللغة

وقـد يكــون للمصـطلح القــانوني مـدلولا مغــايرا تمامـا للمعــنى اللغـوي، كمــا هـو الشــأن بالنســبة   

  ".العقار"ومعناه " عين"للفظ القانوني 

 ير وقـــد يعـــرف القـــانون بعـــض المصـــطلحات الـــتي لا وجـــود لهـــا علـــى الإطـــلاق في اللغـــة، ويثـــ  

، ومــا إذا كــان هــذا المعــنى أو المــدلول "الاســتيقاف"هــذا الغــرض التســاؤل عــن المــدلول اللغــوي للفــظ 
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يتطـــابق مـــع مدلولـــه الاصـــطلاحي، وبعبـــارة أوســـع يثـــار التســـاؤل عـــن العلاقـــة بـــين المـــدلول اللغـــوي 

  .للاستيقاف والمدلول الاصطلاحي القانوني له

فقــد ورد في القــاموس " مطالبــة الغــير بــالوقوف" ويمكــن القــول بــأن الاســتيقاف في اللغــة هــو  

ويســتفاد ممــا . ســأله الوقــوف وحملــه عليــه: وفي المنجــد اســتوقفته . ســألته الوقــوف: المحــيط اســتوقفته

ويقـول بعـض . سبق أن المعاجم اللغويـة تكـاد تجمـع علـى أن الاسـتيقاف هـو مطالبـة الغـير بـالوقوف

  .الاصطلاح القانوني الفقه بأن هذا المعنى هو المقصود كذلك في

، فـالوقوف نقـيض الجلـوس كـأن يكـون "التوقـف"و " الوقـوف"والواقع أنـه ينبغـي التفرقـة بـين   

الشــخص جالســا ثم يهــم بــالوقوف، أمــا المقصــود بــالتوقف هــو الامتنــاع عــن القيــام بــأي عمــل ســواء  

  .1كان المشي أو السير أو غير ذلك

  :التعريف التشريعي للاستيقاف: ثانيا  

يعتــبر الاســتيقاف في ظــل الأنظمــة التشــريعية الحديثــة إجــراء بوليســي ينفــذه رجــال الســلطات   

  الأمنيــــة في إطــــار التحريــــات الأوليــــة عنــــد ممارســــة وظــــائفهم �ــــدف التحــــري عــــن الجــــرائم والبحــــث 

عن مرتكبيها، ويشمل الاستيقاف الأشخاص الذين يضعون أنفسهم طواعيـة موضـع الشـك والظـن  

ت وأفعــــال مشــــبوهة وغــــير طبيعيــــة عنــــد مشــــاهد�م لضــــابط الشــــرطة القضــــائية  كإظهــــارهم تصــــرفا

  .2كمحاولة الفرار مثلا

. نجـــد أن بعـــض التشـــريعات العربيـــة ذات الصـــبغة اللاتينيـــة قـــد تضـــمنت تعريفـــا للاســـتيقاف

) 2(ويعتــبر القــانون اليمــني هــو المثــال الوحيــد لهــذه الطائفــة مــن التشــريعات، إذ تعــرف المــادة الثانيــة 

ــــة اليمــــني 17قــــرة ف ــــام رجــــل الســــلطة '' :مــــن قــــانون الإجــــراءات الجزائي ــــه قي   العامــــة الاســــتيقاف بأن
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أو مــأموري الضــبط القضــائي عنــد الاشــتباه في أحـــد الأشــخاص، في غــير الحــالات الــتي يجــوز فيهـــا 

  .''قانونا القبض، بسؤاله عن اسمه ومهنته ومحل إقامته ووجهته ويشمل اصطحابه إلى قسم الشرطة

في المملكـة العربيـة الســعودية يعـرف المشــروع الأخـير للائحــة التنظيميـة لنظــام هيئـة التحقيــق و   

إجــراء يحــق لرجــل الســلطة العامــة بموجبــه طلــب وقــوف شــخص '' :والادعــاء العــام الاســتيقاف بأنــه

  .''يوجد في حالة تدعوا للريبة والشك سؤاله عن هويته ووجهته واستجلاء حقيقة أمره

  :التعريف القضائي والفقهي للإستيقاف :الفرع الثاني

  :التعريف القضائي: أولا  

 العامــة هــو إجــراء يقــوم بــه رجــل الســلطة '' :الاســتيقاف كمــا عرفتــه محكمــة الــنقض المصــرية  

في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرره الظروف، وهو أمر مباح لرجـال 

 الريــب و الظــن، وكــانالســلطة العامــة إذا مــا وضــع الشــخص نفســه طواعيــة منــه واختيــارا في موضــع 

  .1''...هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته

 محكمــة التمييــز دبي نفــس التعريــف ونقلتــه حرفيــا عــن محكمــة الــنقض المصـــرية وقــد أخــذت   

إجـــراء يقـــوم بـــه رجـــل الســـلطة العامـــة في ســـبيل '' :إذ تقـــول في أحـــد محاكمهـــا أن الاســـتيقاف هـــو

التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشـتباه تـبرره الظـروف، فهـو أمـر مبـاح لرجـال السـلطة 

خص نفسه طواعية منه واختيارا في موضع الريب و الظن، وكان هذا الوضع العامة إذا ما وضع الش

  .  ''...ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري والكشف عن حقيقته

هـو إجـراء يقـوم بـه مـأموري '' :وفي هذا الاتجاه تقول محكمة التمييز الكويتيـة أن الاسـتيقاف  

  .''...ومرتكبيها ويسوغه اشتباه تبره الظروف الضبط القضائي في سبيل التحري عن الجرائم
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  .التعريف الفقهي للاستيقاف: ثانيا  

تقييــد عرضـــي عــابر لحريــة إنســـان في الحركــة، وذلــك �ـــرد '' :عــرف الفقــه هــذا الإجـــراء بأنــه  

  .''سؤال هذا الإنسان والاستفسار منه بصدد موقف مريب أوجد نفسه فيه

مجــرد تعطيــل حركــة شــخص في الغُــدو والمــراح وذلــك مــن أجــل '' :وعرفــه الــبعض الآخــر بأنــه  

  . ''التحقق من شخصيته و وجهته، وذلك بقصد استجلاء الشكوك التي أحاطت به

 مجـــــرد إيقـــــاف شـــــخص في الطريـــــق العـــــام للتعـــــرف علـــــى شخصـــــيته'' :وعرفـــــه آخـــــرون بأنـــــه  

محل إقامته و وجهته، ويشمل أيضا طلب الإطـلاع  وذلك بالاستفسار منه عن اسمه ومهنته وعنوان

  . 1''على بطاقته الشخصية أو ما يثبت شخصيته بصفة عامة

إيقاف إنسان في مكان عام والتحقق من شخصيته ووجهتـه بقصـد '' :والتعريف الراجح هو  

لفـة استجلاء الشكوك التي أحاطت به ومنعه من أن يكون سببا في الإخـلال بـالأمن والنظـام أو مخا

  .2''تطبيق أحكام القانون

أمـــا المشـــرع الجزائـــري، لم يتعـــرض صـــراحة للاســـتيقاف، وقـــد يرجـــع ذلـــك إلى تقييـــد المشـــرع   

مـن الدسـتور الجزائـري، الـتي لا تجيـز لأحـد القـبض أو  55الجزائري بأحكام الدسـتور في نـص المـادة 

كـــن أن نســـتخلص هـــذا التوقيـــف إلا بموجـــب أمـــر أو قـــرار صـــادر عـــن الســـلطة القضـــائية، ولكـــن يم

  :هنــــــــــعلــــــــــى أ) 2(ق إج ج الــــــــــتي تــــــــــنص في فقر�ــــــــــا الثانيــــــــــة  50الإجــــــــــراء مــــــــــن نــــــــــص المــــــــــادة 
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ــــه ...''  ــــدوا لــــه ضــــروريا في مجــــرى اســــتدلالاته القضــــائية التعــــرف علــــى هويت   وعلــــى كــــل شــــخص يب

  .1''أو التحقيق في شخصيته أن يمثل له في كل ما يطلبه من إجراءات في هذا الخصوص

  .أنواع الاستيقاف وحالاته: الثانيالمطلب 

هنــــاك نوعــــان مــــن الاســــتيقاف يتمثــــل الأول في الاســــتيقاف القضــــائي والثــــاني الاســــتيقاف 

  :سيتم التطرق إليهما على النحو التالي. القانوني

  :الاستيقاف القضائي وحالاته: الفرع الأول

  ة أو الشـــروع هـــو الـــذي يفـــترض ســـبق ارتكـــاب جريمـــ: تعريـــف الاســـتيقاف القضـــائي: أولا  

وكشـــف فاعليهـــا إذا تـــوافرت الـــدلائل  2في ارتكا�ـــا، ولهـــذا فهـــو يهـــدف إلى جمـــع أدلـــة تلـــك الجريمـــة

كـأن يكـون (الكافية التي تفترض أن هناك علاقة أو صـلة بـين الشـخص المسـتوقف والجريمـة الجنائيـة 

رتكــاب أو أن يكــون قــد أعــد وجهــز لا) هــذا الشــخص قــد ارتكــب جريمــة أو حــرض علــى ارتكا�ــا

  التحقيــــق بشــــأن الجنايــــةيكــــون لديــــه معلومــــات مفيــــدة إذا مــــا زود �ــــا  أنجريمــــة، أو مــــن المحتمــــل 

  .أو الجنحة، وأخيرا أن يكون هذا الشخص مطلوب بالبحث عنه بأمر صادر من السلطة القضائية

ولا يشـــترط في هـــذا الاســـتيقاف كونـــه مـــن أعمـــال الضـــبط الإداري أن يكـــون هنـــاك تلـــبس   

فيجـــوز اســـتيقافه وســـؤاله عـــن اسمـــه " الســـبيل"بالجريمـــة، بـــل فقـــط عنـــد مجـــرد الاشـــتباه في شـــأن عـــابر 

وعنوانـــه وعملـــه و وجهتـــه، كمـــا يجـــوز ســـؤاله عمـــا أثـــير في نفـــس مجريـــه مـــن شـــك وريبـــة، فـــإذا تخلـــى 

الشخص بإرادته عند إجراء استيقافه عن شيء كان بحوزته واتضح أنـه يمثـل جريمـة كمخـدر أو حمـل 

ح بدون رخصة، قامت حالة التلبس بالجريمة، ويجوز لرجـل السـلطة العامـة في هـذه الحالـة اقتيـاد سلا

 .من ق إج ج 61الشخص إلى أقرب مركز للشرطة طبقا للمادة 
                                                           

وهاب حمزة، سلطات الضبطية القضائية بـين الفعاليـة وحمايـة الحريـات الفرديـة، رسـالة دكتـوراه في القـانون العـام، كليـة الحقـوق  1
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  :حالات الاستيقاف القضائي: ثانيا  

مــن ق إج ج،نســتنتج حــالات الاســتيقاف  60والمــادة  50مــن خــلال اســتقراء نــص المــادة   

  : لتي وردت على سبيل الحصر وهيالقضائي ا

 .توفر الدلائل على ارتكاب الشخص جريمة أو شرع في ارتكا�ا :الحالة الأولى -

عنــدما تتــوفر الــدلائل الكافيــة علــى أن الشــخص قــد ارتكــب جريمــة بمعــنى أن تكــون الجريمــة 

ولرجـال السـلطة قائمة بجميع أركا�ا، أو أ�ا وقفت عند حد الشروع فيجوز لرجل الضبط القضائي 

العامة أن يتحققوا من شخصية ذلك الشخص الذي توافرت بشأنه هذه الدلائل سـواء كانـت هـذه 

الجريمــة متلــبس �ــا، أم كانــت عــن طريــق كشــف الهويــة يجــرى في نطــاق أعمــال الاســتدلال، أو بنــاءً 

 .على إذن من سلطة التحقيق

  لومــات مفيـدة عـن جنايــة تــوفر الاحتمـال بـأن يكــون لـدى الشـخص مع :الحالـة الثانيـة -

 .أو جنحة

  باســــتقراء نصــــوص مــــواد قــــانون الإجــــراءات الجزائيــــة، نجــــد أن المشــــرع في كــــل مــــن الجزائـــــر 

وفرنسا، قد أعطى للضبطية القضـائية مـن اسـتيقاف الشـخص إذا وجـد الاحتمـال مبـني علـى سـبب 

ر بشـــأ�ا معقـــول أن الشـــخص لديـــه معلومـــات مفيـــدة عـــن جنايـــة أو جنحـــة وقعـــت بالفعـــل، وتـــدو 

مــن ق إج ج، فــإن المشــرع الفرنســي أجــاز لرجــل  65التحقيقــات، ولضــرورة التحقيــق طبقــا للمــادة 

  الضـــبط القضـــائي في هـــذه الحالـــة أن يســـتوقف هـــذا الشـــخص للحصـــول منـــه علـــى تلـــك المعلومـــات 

 .1ستدلالاتبشأ�ا الا التي تفيد في الجناية أو الجنحة التي تدور

 .رتكاب جناية أو جنحةالتحضير لا :الحالة الثالثة -

                                                           
  .85، 84وهاب حمزة، المرجع السابق، ص  1



 

 
 

34 

ــــة الفرنســــي علــــى أن 2، 78/1 لقــــد نصــــت المــــادة كــــل '' :مــــن قــــانون الإجــــراءات الجنائي

شخص توفرت بالنسبة له دلالة تفترض أنه استعد أو �يأ لارتكاب جناية أو جنحة، يمكن فحـص 

  .''...هويته

مـن إجـراء  وباستقراء النص السابق نجد أنه حـتى يمكـن لرجـل الضـبط القضـائي ومسـاعديهم

الاستيقاف لابد من تحقق تلك القرينة التي تفـرض أن هـذا الشـخص يعـد أو يجهـز لارتكـاب جنايـة 

  .أو جنحة، فبدو�ا لا يجوز الاستيقاف استنادا إلى هذا النص

 .الاستيقاف بإذن من وكيل الجمهورية :الحالة الرابعة -

إجـراء اسـتيقاف أو تحقيـق الهويـة ومعـاونيهم أجاز المشرع الفرنسي لضابط الشرطة القضـائية 

بناءً على إذن من وكيل الجمهورية في بعض الأماكن التي يجب تحديدها في الإذن الصادر من وكيـل 

الجمهورية سلفا قبل مباشرة الإجراء، وذلك في سبيل البحث والتحري عن جـرائم معينـة وفي أمـاكن 

سـالفة  78يها الفقرة الثانيـة مـن المـادة الهوية نصت عل وأوقات محددة، وهذه طريقة من طرق تحقيق

  .الذكر

وقد كان غرض المشرع الفرنسي من إجازة الاستيقاف بإذن من وكيل الجمهورية وهو محاولة 

  ضــبط الجنــاة وجــرائمهم بالإضــافة إلى أن الاســتيقاف المــأذون بــه في هــذه الصــورة يحقــق الــردع العــام 

اكن والأوقــات المحــددة، وقــد تتحقــق هــذه الحالــة في تلــك الأمــ 1لمــن تســول لــه نفســه إرتكــاب جريمــة

  .بالنسبة للشاهد في جريمة

 .أن يكون الشخص مطلوبا البحث عنه بأمر قضائي :الحالة الخامسة -

الجزائــري والفرنســي للضــبطية القضــائية إجــراء الاســتيقاف إذا تــوفرت  أجــاز كــل مــن التشــريع

  .اءً على أمر من السلطة القضائيةدلالة تفترض أن الشخص المستوقف مطلوب البحث عنه، بن
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ولم يفـــرق المشـــرع الفرنســـي بـــين الأوامـــر الصـــادرة مـــن الســـلطة القضـــائية بشـــأن هـــذا الإجـــراء 

فيجــوز أن يكــون مطلوبــا القــبض عليــه للتحقــق معــه أمــام قاضــي التحقيــق أو أنــه هــارب مــن حكــم 

  .قضائي واجب التنفيذ

  :وحالاته) الإداري(الاستيقاف القانوني : الفرع الثاني

  : الاستيقاف القانوني: أولا

ذهبــت محكمــة الــنقض المصــرية إلى جــواز هــذا النــوع مــن الاســتيقاف أو التحقــق مــن مــدى   

الالتـــزام المخـــاطبين بأحكـــام القـــانون وصـــحة تنفيـــذه عنـــد مراقبـــة مخالفـــة العمـــران مـــثلا أو عنـــد حمـــل 

  .سلاح غير مرخص به

ـــــذ حكـــــم  ويبقـــــى مـــــبرر هـــــذا النـــــوع مـــــن الاســـــتيقاف قائمـــــا ـــــى مجـــــرد التأكـــــد مـــــن تنفي   عل

ـــو لم تتـــوفر هنـــاك أي ريبـــة أو شـــك ينبـــئ ضـــرورة تســـتلزم تـــدخل رجـــل الســـلطة العامـــة  القـــانون، ول

  .1للتحري والكشف عن الحقيقة

  :حالات الاستيقاف القانوني: ثانيا

  :نجد أن المشرع الفرنسي حدد حالات الاستيقاف القانوني في  

العام وبـالأخص حمايـة الأشـخاص والأمـوال وذلـك عنـد مراقبـة  حماية النظام :الحالة الأولى -

مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة الفرنسـية، ويجـب  3و  78/2هوية كل شخص طبقا لأحكام المـادة 

 .ساعات) 4(ألا تتجاوز أكثر من أربع 
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ـــة - ـــة الثاني ـــق الهويـــة في الـــدوائر الحكوميـــة المفتوحـــة وقـــدرها القـــانون بـــــ  :الحال كلـــم   20تحقي

ويقصد �ا المطارات ومحطات السكة الحديديـة والمـوانئ والطـرق المفتوحـة للتجـارة الدوليـة، مـن أجـل 

 .مراقبة كل الوثائق والمستندات

لهـــم علـــى الإقلـــيم في تحقيـــق هويـــة الأجانــب والتأكـــد مـــن الإقامـــة القانونيـــة  :الحالـــة الثالثـــة -

وقـــد أجـــاز قضـــاء الـــنقض الفرنســـي هـــذا الإجـــراء ضـــمن أعمـــال الضـــبط الإداري عنـــدما . الفرنســـي

ـــق  تقتضـــي الظـــروف الخاصـــة ذلـــك، فكـــل شـــخص يوجـــد علـــى الإقلـــيم الفرنســـي يلـــزم بتقـــديم تحقي

  .1الشخصية إلى رجل الضبطية القضائية عند طلبها منه

  .تيقافجزاء مخالفة ضوابط الاس: الفرع الثالث

  لم يــــــنظم قــــــانون الإجــــــراءات الجزائيــــــة اســــــتيقاف الأشــــــخاص بنصــــــوص صــــــريحة وواضــــــحة   

كما أنه لم يحدد الجزاء المترتب على مخالفة ضوابطه، إلا أنه أجاز لرجل الشرطة القضائية اسـتيقاف 

  .من يضع نفسه موضع الشبهة والريب للتحقق من هويته
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  .   مفهوم التوقيف للنظر: المبحث الثاني

ســيتم تنــاول في هــذا المبحــث إلى تعريــف التوقيــف للنظــر وتبيــان حالاتــه، كمــا ســيتم التطــرق   

  .إلى ضمانات الموقوف للنظر

  .تعريف التوقيف للنظر وحالاته: المطلب الأول

  .تعريف التوقيف للنظر: الفرع الأول

إجراء بوليسي يقوم به ضابط الشرطة القضائية بوضع شـخص '' :يعرف التوقيف للنظر بأنه  

سـاعة، كلمـا دعتـه مقتضـيات  48يريد التحفظ عليه فيوقفه في مركز الشرطة أو الدرك الـوطني لمـدة 

  . ''البحث والتحرير لذلك

إعـادة التربيـة إجـراء احتيـاطي يوضـع بموجبـه المـتهم في مؤسسـة '' :وهو يعرف أيضـا علـى أنـه

لـبعض مـدة التحقيــق أو كلهـا أو حــتى المحاكمـة بـأمر مِــنْ مَـنْ منحــه المشـرع هـذا الحــق قاصـدا بــذلك 

  .1''تأمين سير التحقيق وسلامته

  إجـــراء احتيـــاطي تلجـــأ إليـــه الســـلطات المختصـــة، لكـــي تـــتمكن '' :ويعــرف كـــذلك علـــى أنـــه

ر مـن أخطـر الإجـراءات لمـا فيـه مـن مسـاس ويعد التوقيـف للنظـ. من الاستمرار في التحقيق وإكماله

  عنـه واتخــاذه وهـذا الإجـراء يــتم التعبـير . بقرينـة الـبراءة اللاحقــة بـالمتهم، ولمـا يتضــمنه مـن حجـز لحريــة

  عبــارة '' :مــن خــلال مــذكرة تصــدر عــن الســلطة المختصــة بــذلك تســمى مــذكرة التوقيــف، والــتي هــي

  ضــمن الإيعــاز لمــأموري الضــبط القضــائي بــالقبض عــن أمــر يصــدر عــن القضــاء أو النيابــة العامــة، يت

                                                           
  محمــــد الطــــاهر رحــــال، بطــــلان إجــــراءات التحقيــــق في قــــانون الإجــــراءات الجزائيــــة الجزائــــري، مــــذكرة لنيــــل شــــهادة الماجســــتير  1

-2008الجنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة منتوري قسـنطينة، سـنة في القانون العام فرع قانون العقوبات والعلوم 
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  الكثــير وقــد عــبرت عنــه . 1''علــى المــتهم بجريمــة معينــة، وســوقه وإيداعــه في محــل التوقيــف لمــدة محــدودة

واســتخدم قــانون الإجــراءات . مــن قــوانين الإجــراءات الجنائيــة في الــبلاد العربيــة بــالحبس الاحتيــاطي

  ". ؤقتالحبس الم"الجزائية الجزائري مصطلح 

الاحتجــاز عبــارة عــن حجــز شــخص مــا تحــت '' :ويعرفــه الأســتاذ عبــد العزيــز ســعد علــى أنــه

سـاعة علـى الأكثـر بقصـد منعـه مـن الفـرار أو طمـس  48المراقبة ووضعه تحت تصرف الشـرطة لمـدة 

ت معالم الجريمة أو غيرها ريثما تتم عملية التحقيق وجمـع الأدلـة تمهيـدا لتقديمـه عنـد اللـزوم إلى سـلطا

  .''التحقيق

اتخـاذ تلـك الإحتياطـات اللازمـة لتقييـد حريـة المقبـوض '' :أما الدكتور محمد محدة فيعرفه بأنه

عليــه ووضــعه  تحــت تصــرف البــوليس أو الــدرك مــدة زمنيــة مؤقتــة تســتهدف منعــه مــن الفــرار وتمكــين 

  .2''الجهات المختصة من اتخاذ الإجراءات اللازمة ضده

ـــــــث نظـــــــم المشـــــــرع الجزائـــــــري أحكامـــــــه في الفقـــــــرات    ، في نـــــــص 6، 5، 4، 3، 2، 1حي

إذا رأى ضــابط الشــرطة القضــائية لمقتضــيات التحقيــق أن يوقــف '' :فتــنص الفقــرة الأولى 51المــادة 

  مـــن ق إج ج توجـــد ضـــدهم دلائـــل تحمـــل  50للنظـــر شخصـــا أو أكثـــر ممـــن أشـــير إلـــيهم في المـــادة 

جنايــة أو جنحــة يقــرر لهــا القــانون عقوبــة ســالبة للحريــة، فعليــه أن يبلــغ  علــى الاشــتباه في ارتكــا�م

الشخص المعني �ـذا القـرار ويطلـع فـورا وكيـل الجمهوريـة بـذلك ويقـدم لـه تقريـرا عـن دواعـي التوقيـف 

لا يجــوز أن تتجــاوز مــدة التوقيــف للنظــر ثمــان ... '':وتــنص الفقــرة الثانيــة مــن نفــس المــادة. ''للنظــر

غير أن الأشـخاص الـذين لا توجـد أيـة دلائـل ... '':وتنص الفقرة الثالثة. ''...ساعة) 48(وأربعين 

                                                           
، الهيئــة الفلســطينية المســتقلة )61(ثــائر أبــو بكــر، ضــمانات المــتهم في مرحلــة التحقيــق الإبتــدائي، سلســلة التقــارير القانونيــة  1
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تجعـــل ارتكـــا�م أو محاولـــة ارتكـــا�م للجريمـــة مرجحـــا لا يجـــوز تـــوقيفهم ســـوى المـــدة اللازمـــة لأخـــذ 

  .''أقوالهم

  ويجــــب علــــى ضــــابط الشــــرطة القضــــائية أن يضــــع تحــــت تصــــرف الشــــخص الموقــــوف للنظــــر 

مــن الاتصــال فــورا بعائلتــه، ومــن زيار�ــا لــه، وهــو أحــد أصــوله أو فروعــه، إخوتــه  كــل وســيلة تمكنــه

  زوجـــه، حســـب اختيـــاره وحقـــه في الاتصـــال بمحاميـــه مـــع الاحتفـــاظ بســـرية التحريـــات طبقـــا للمـــادة 

  .1من ق إج ج 01مكرر  51

  .حالات التوقيف للنظر: الفرع الثاني

  .ريمةالتوقيف للنظر عند التلبس بالج: الحالة الأولى-

مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة الفرنســي، والمــواد  64و 63أجــاز المشــرع الفرنســي في المــواد 

   35و 34مــــن قــــانون الإجــــراءات الجزائيــــة الجزائــــري والمشــــرع المصــــري في المــــواد  65إلى  51مــــن 

مــن قـــانون الإجــراءات الجنائيـــة المصــري، لرجـــل الضــبط القضـــائي إجــراء التوقيـــف للنظــر عنـــد وقـــوع 

جريمة متلبس �ا، وذلك من خلال عدم السماح لمن وجد في مكان وقوعها ويكون لديه معلومات 

مفيدة عنها أو لديه وثائق يحتفظ �ا معه أن يغادر مكان ارتكا�ا، كما أن له الحق أيضـا في إجـراء 

  التوقيـــــف للنظـــــر علـــــى كـــــل شـــــخص تثبـــــت الـــــدلائل و الأمـــــارات القويـــــة أنـــــه قـــــد ارتكـــــب الجريمـــــة 

مــن ق إج ج ســابق  51أنــه شــارك فيهــا، وهــو ذات الحكــم في القــانون الجزائــري في نصــا المــادة أو 

  .الإشارة إليها

  والتوقيــــــف للنظــــــر جــــــائز في أي جريمــــــة تعــــــد جنايــــــة أو جنحــــــة باســــــتثناء المشــــــرع المصــــــري 

  . 2الذي استثنى بعض الجرائم و محظور في أي جريمة تعد مخالفة

                                                           
  .318المرجع السابق، ص  01، ط01عبد االله اوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية، ج 1
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  .التوقيف للنظر في مرحلة التحقيق الابتدائي :الحالة الثانية-

لقـد صـرح قــانون الإجـراءات الجنائيـة الفرنســي والجزائـري للضـبطية القضــائية الحـق في توقيــف 

  شـــــــخص للنظـــــــر في إطـــــــار التحريـــــــات الأوليـــــــة في غـــــــير تـــــــوافر حالـــــــة التلـــــــبس، وذلـــــــك بموجـــــــب 

مــــن قــــانون الإجــــراءات الجزائيــــة  65مــــن قــــانون الإجــــراءات الجنائيــــة الفرنســــي، والمــــادة  77المــــادة 

  إذا دعــت مقتضــيات التحقيــق الابتــدائي ضــابط الشــرطة القضــائية '' :الجزائــري الــتي تــنص علــى أنــه

واســتنادا إلى هــذا الحــق المقــرر قانونــا . ''...ســاعة 48إلى أن يوقــف للنظــر شخصــا مــدة تزيــد عــن 

هم ممـن لم يشـاهد الجريمـة يجوز للضـبطية القضـائية الـتحفظ علـى كـل شـخص أو شـاهد أو حـتى غـير 

  ومــن البــديهي ولكــن لديــه معلومــات تفيــد في إتمــام إجــراءات الاســتدلال ولكنــه يــرفض الإدلاء �ــا، 

   أن يكـــون هـــذا الأخـــير لم تتـــوافر ضـــده أيـــة أســـباب معقولـــة تـــؤدي إلى الشـــك في اقترافـــه أو شـــروعه

  يفهــــم . الإجـــراءات في اقـــتراف جريمـــة، ويكـــون ضـــد الشـــخص الــــذي يـــرفض الامتثـــال طوعـــا لهـــذه

مـن هــذا أن المشـرع أجــاز التوقيــف للنظـر في غــير حالـة التلــبس إذا كانــت هنـاك مقتضــيات التحقيــق 

  .1تقضي ذلك، ويبقى ذلك تحت رقابة محكمة الموضوع

القيــــود والضــــمانات الــــواردة علــــى التوقيــــف للنظــــر وجــــزاء مخالفــــة هــــذه : المطلــــب الثــــاني

  .الضوابط

  .الواردة على التوقيف للنظرالقيود : الفرع الأول

ـــــــــــف للنظـــــــــــر بثمانيـــــــــــة وأربعـــــــــــين    ـــــــــــري مـــــــــــدة التوقي   ســـــــــــاعة ) 48(حـــــــــــدد المشـــــــــــرع الجزائ

، والملاحـــظ في هـــذا الشـــأن أن المـــدة الـــتي يخضـــع فيهـــا الشـــخص لتقييـــد )مـــن ق إج ج 51المـــادة (

 حريته تختلف من تشريع لآخر، بل تختلـف حسـب الإجـراء المتخـذ فمـن التشـريعات الـتي اسـتوجبت
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الخ، ومنهـا مـن حـددت ...تقديم المتهم فورا بدون مهلة كما هو الحال في إنجلترا واليابـان والأرجنتـين

  . 1ساعة، كما هو الحال في التشريع الفرنسي والمصري والأردني 24هذه الفترة ب 

يمكــن تمديــد مــدة التوقيــف للنظــر بــإذن كتــابي مــن وكيــل  :تمديــد مــدة التوقيــف للنظــر )01

 :عدم اكتمال التحريات، وقد رخص هذا التمديد في بعض الجرائم الخطيرة وهيالجمهورية بسبب 

آجـــال التوقيـــف للنظـــر بـــإذن  يمكـــن تمديـــد'' :ق إج ج، فتـــنص 51/5وقـــد حـــددت المـــادة 

عنـدما يتعلـق الأمـر بالاعتـداء علـى أنظمـة ) 01(مكتوب من وكيل الجمهوريـة المخـتص مـرة واحـدة 

إذا تعلـق الأمـر بالاعتـداء علـى أمـن الدولـة، وثـلاث مـرات ) 02(المعالجة الآلية للمعطيات، ومـرتين 

عبر الحدود الوطنية وجرائم تبييض الأمـوال  إذا تعلق الأمر بجرائم المتاجرة بالمخدرات والجريمة المنظمة

مـــــرات إذا تعلـــــق الأمـــــر بجـــــرائم موصـــــوفة بأفعـــــال ) 05(و . والجـــــرائم المتعلقـــــة بالتشـــــريع بالصـــــرف

  .2''إرهابية

  جــــاءت أحكامــــه في القــــانون الفرنســــي والجزائــــري : مــــدة توقيــــف الأحــــداث للنظــــر )02

 :كما يلي

ذو الثلاثة عشر عاما تحت التوقيـف للنظـر طبقـا للمـادة ) الحدث(لا يجوز وضع الطفل  /1

مـن ق إج ج، إلا أنـه يجـوز علـى وجـه الاسـتثناء حجـز الطفـل مـن ثلاثـة عشـر إلى ثمانيـة عشـر  48

عامـا الـذي توجــد ضـده أدلــة خطـيرة علــى ارتكابـه أو شــروعه في إرتكـاب جنايــة أو جنحـة عقوبتهــا 

  الفرنســي  فاشــترطق إج ج، أمــا المشــرع  49/2ســنوات حبســا طبقــا للمــادة ) 5(تفــوق الخمــس 

ســـنوات علـــى الأقـــل، ويكـــون الحجـــز لضـــرورات التحقيـــق تحـــت ) 7(أن يكـــون الســـجن لمـــدة ســـبع 

تصــرف ضــابط الشــرطة القضــائية وبموافقــة وتحــت رقابــة وكيــل الجمهوريــة بتقــديم تقريــر لــه، ويضــيف 
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تحقيـــق المخـــتص بحمايـــة الأحـــداث أو قاضـــي الأحـــداث، لمـــدة المشـــرع الفرنســـي أو رقابـــة قاضـــي ال

  .ساعة) 24(عكس المشرع الجزائري الذي حددها بأربع وعشرين . يحددها هذا القاضي

ويمكن مد مدة التوقيف للنظـر في القـانون الفرنسـي بصـفة اسـتثنائية بقـرار مسـبب ولمـدة  /2

  الــت الظــروف دون عرضــه ويجــب لا يجــب أن تتجــاوز ســاعات بعــد عــرض الحــدث عليــه إلا إذا ح

  أن تكــون مــدة الحجــز محــددة الوقــت، كمــا أنــه لم يعــين الحــدث أو ممثليــه الشــرعيين محاميــا، فيجــب 

علــى وكيــل الجمهوريــة أو ضــابط الشــرطة أو قاضــي التحقيــق إعــلام نقيــب المحــامين حــتى يــتم تعيــين 

  .1محاميا رسميا

  قيــــف للنظــــر إعــــلان عائلتــــه يجــــب علــــى ضــــابط الشــــرطة عنــــد وضــــع الحــــدث تحــــت التو  /3

ـــابع ضـــده، ولا يجـــوز  أو الوصـــي عليـــه أو الشـــخص أو المصـــلحة المســـلم إليهـــا الحـــدث بـــالإجراء المت

  .مخالفة ذلك إلا بقرار من النيابة العامة

عنــد وضــع الحــدث تحــت التوقيــف للنظــر يجــب عرضــه علــى طبيــب عنــد بدايــة التوقيــف / 4

  أو محاميــــه، وإذا تعــــذر ذلــــك يكــــون بنــــاءً  ثلــــه الشــــرعيوعنــــد �ايتــــه، ويكــــون إمــــا بطلــــب منــــه أو مم

  وفـــق .  علـــى طلـــب مـــن ضـــابط الشـــرطة القضـــائية لوكيـــل الجمهوريـــة أو بنـــاءً علـــى قاضـــي التحقيـــق

  .من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي 93/3في نص المادة  ما جاء به المشرع الفرنسي

  المــــــؤرخ  15/12مــــــن قــــــانون حمايــــــة الطفــــــل  50يجــــــوز للحــــــدث طبقــــــا لــــــنص المــــــادة / 5

، عند بداية وضعه تحت التوقيف للنظر أن يلتمس مقابلة المحامي ويعلـن �ـذا 2015يوليو  15في 

  الحــق فــورا، وإذا لم يلــتمس الحــدث ذلــك، يجــوز لممثليــه الشــرعيين طلــب ذلــك حيــث يــتم إعلا�ــم 

ع الجزائــري حضــور المحــامي وجوبيــا أثنــاء توقيــف الحــدث للنظــر طبقــا للمــادة أيضــا، وقــد جعــل المشــر 

مـــن قـــانون حمايـــة الطفـــل، وإذا لم يوجـــد لـــه محـــامي يخطـــر وكيـــل الجمهوريـــة مـــن طـــرف ضـــابط  54
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مـــن قـــانون حمايـــة الطفـــل  54/2الشـــرطة القضـــائية مـــن أجـــل تعيـــين محـــامي لـــه طبقـــا لـــنص المـــادة 

ف الضـــبطية القضـــائية بنـــاءً علـــى إذن مـــن وكيـــل الجمهوريـــة وقـــد يســـمع للحـــدث مـــن طـــر . الجزائـــري

ويكون الإجراء بعد مرور ساعتين من توقيف الحـدث في حالـة تـأخر محاميـه، وتواصـل سمـاع الحـدث 

  .1من قانون حماية الطفل الجزائري 54/3طبقا لنص المادة . عند التحاقه

ـــــين ســـــتة عشـــــر    ســـــنة وكانـــــت ) 18(ســـــنة وثمانيـــــة عشـــــر ) 16(أمـــــا إذا كـــــان الموقـــــوف ب

الأفعـــال المنســـوبة إليـــه تنـــدرج ضـــمن جـــرائم الإرهـــاب والتخريـــب أو المتـــاجرة بالمخـــدرات أو الجـــرائم 

المرتكبــة في إطــار جماعــة منظمــة وكانــت مقتضــيات التحقيــق تقتضــي سماعــه بســرعة مــن أجــل جمــع 

ه بـــدون الأدلـــة أو الحفـــاظ عليهـــا أو وقايـــة مـــن وقـــوع اعتـــداء وشـــيك علـــى الأشـــخاص، فيـــتم سماعـــ

  .  من قانون حماية الطفل 54/4حضور محاميه طبقا للمادة 

عامــا في حالــة الجــنح ) 13(لا يجــوز توقيــف الحــدث الــذي يكــون أقــل مــن ثلاثــة عشــرة / 6

  ســـــنوات، ولا يجـــــوز مـــــد فـــــترة الوضـــــع تحـــــت ) 5(الـــــتي يعاقـــــب عليهـــــا بالســـــجن لأقـــــل مـــــن خمـــــس 

ـــــق، وفـــــق التوقيـــــف للنظـــــر دون عـــــرض الحـــــدث مســـــبقا علـــــى وكيـــــل الج ـــــة أو قاضـــــي التحقي   مهوري

  .2من قانون حماية الطفل 49/1المادة 

  .ضمانات وحقوق الشخص الموقوف للنظر: الفرع الثاني 

ـــــد مـــــن الضـــــمانات والحقـــــوق للموقـــــوف، يجـــــب    ـــــة العدي   تضـــــمن قـــــانون الإجـــــراءات الجزائي

بلـغ بحقوقـه كحـق على ضابط الشرطة القضـائية الالتـزام �ـا، ومـن ذلـك حـق الموقـوف للنظـر في أن ي
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الاتصــال بالعائلــة وزيارتــه لــه والحــق في الفحــص الطــبي والحــق في الغــذاء والحــق في الســلامة الجســدية 

  :ومن أهم هذه الحقوق ما يلي. 1والكرامة الإنسانية

وهـــي الضـــمانات المســـتحدثة بالقـــانون : تـــوافر الـــدلائل علـــى الاشـــتباه بارتكـــاب الجريمـــة/ 1

المعدل والمـتمم لقـانون الإجـراءات الجزائيـة، مـن شـأ�ا التضـييق مـن سـلطة  02-15الصادر بالأمر 

ضابط الشرطة القضائية في التوقيف للنظر، مثل وجوب أن تكـون الجريمـة جنايـة أو جنحـة يقـرر لهـا 

القانون عقوبة سالبة للحرية، وأن تتوافر في حـق الشـخص دلائـل تبعـث علـى الاعتقـاد بأنـه ارتكـب 

ارتكا�ــا، فــإذا كانــت لا تقــيم الشــبهة أو الحجــة علــى إتيــان الجريمــة وجــب إخــلاء الجريمــة أو حــاول 

سبيل الشـخص، لأنـه �ـذه الكيفيـة لا يجـوز لضـابط الشـرطة القضـائية أن يحـتفظ بـه أكثـر مـن المـدة 

  .ق إج ج 51/3اللازمة لسماع أقواله، طبقا للمادة 

نص المـادة قـانون الإجـراءات : اميهالحق في الإخطار بأسباب التوقيف وزيارة الأسرة ومح/ 2

  كـــل شـــخص أوقـــف للنظـــر يخـــبره ضـــابط الشـــرطة القضـــائية بـــالحقوق المـــذكورة '' :الجزائيـــة علـــى أنـــه

أدنـــاه ويمكنـــه عنـــد الاقتضـــاء الإســـتعانة بمـــترجم ويشـــار إلى ذلـــك في محضـــر  1مكـــرر  51في المـــادة 

ى ضـابط الشـرطة القضـائية يجـب علـ'' :مـن ق إج ج 01مكـرر  51وتنص المـادة . 2''الإستجواب

  أن يضــع تحــت تصــرف الموقــوف للنظــر كــل وســيلة تمكنــه مــن الاتصــال فــورا بأحــد أصــوله أو فروعــه 

أو إخوتـه أو زوجــه حســب اختيــاره ومــن تلقــي زيارتــه، أو الاتصــال بمحاميــه وذلــك مــع مراعــاة ســرية 

علـى هـامش هـذا ويجـب أن يـدون '' :مـن ق إج ج 52/2وتـنص المـادة . ''التحريات وحسـن سـيرها

المحضـــر إمـــا توقيـــع صـــاحب الشـــأن أو يشـــار فيـــه إلى امتناعـــه، كمـــا يجـــب أن نـــذكر في هـــذا البيـــان 

  .''النظرغالأسباب التي استدعت توقيف الشخص تحت 

                                                           
  .31حسين طاهري، المرجع السابق، ص1
كل   23/07/2015المؤرخ في  02-2015عدلت بالأمر رقم "...: من قانون الإجراءات الجزائية مكرر 51المادة 2

ويمكنه عند الإقتضاء،  أدناه، 1مكرر  51في المادة  شخص أوقف للنظر يخبره ضابط الشرطة القضائية بالحقوق المذكورة

 ...".في محضر الإستجواب ذلكالإستعانة وبمترجم ويشار إلى 
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ق إج ج  01مكـــرر  51وجســـد المشـــرع الجزائـــري هـــذه التوصـــيات وأكـــد عليهـــا في المـــادة 

لمشرع قد فرض على ضابط الشـرطة القضـائية ضـرورة السابقة الذكر، فمن خلال هذه المادة يكون ا

إخطــار الموقــوف بحقــه في أن يبلــغ أفــراد عائلتــه ســواء كــانوا أبويــه أو إخوتــه أو أخواتــه أو أحــد أقاربــه 

. المباشــرين، بــأمر توقيفــه ومكــان وجــوده ســواء بنفســه أو عــن طريــق الســلطات، وبــأي وســيلة كانــت

تحت التوقيـف للنظـر ودون تـأخير مـا لم تـبرره ظـروف  وشدد المشرع على أن يكون ذلك فور وضعه

قـــاهرة، وبــــذلك يكــــون المشــــرع قـــد حــــدد ضــــابطا زمنيــــا يســـتوجب علــــى ضــــابط الشــــرطة القضــــائية 

  . 1احترامه

ونلاحــظ أن المشــرع الجزائــري مــن خــلال هــذه النصــوص يقــرر حقوقــا للمشــتبه فيــه الموقــوف 

الــتي تقــوم حولــه وحقــه في الاتصــال بأســرته  تحــت النظــر، وهــو حقــه في إخطــاره بالتهمــة أو الشــبهة

  .وزيار�ا له وحقه في الإستعانة بمحام

يحـرص المشـرع الجزائـري علـى حمايـة الحقـوق : احترام السلامة الجسدية للموقوف تحت النظـر/ 3

والحريـــات مـــن خـــلال حمايتـــه للســـلامة الجســـدية للموقـــوفين تحـــت النظـــر عـــن طريـــق تنظيمـــه للأمـــور 

  :التالية

يجــوز لضــباط الشــرطة القضــائية أن يســتمعوا لأقــوال الأشــخاص : فــترات سمــاع أقوالــهتنظــيم   ) أ

الــــذين يضــــعو�م في التوقيــــف للنظــــر، بســــؤالهم عمــــا لــــديهم مــــن معلومــــات تتعلــــق بالجريمــــة 

والمســـاهمين فيهـــا، لأن سمـــاع أقـــوال المشـــتبه فـــيهم مـــن أهـــم مصـــادر المعلومـــات عـــن الجريمـــة 

  ق إج ج  52مـــــن المـــــادة  3، 2، 1ص الفقـــــرات موضـــــوع البحـــــث وعـــــن مرتكبيهـــــا، فتـــــن

يجــب علــى كــل ضــابط للشــرطة القضــائية أن يضــمن محضــر سمــاع كــل شــخص '' :علــى أنــه

موقوف للنظر مدة استجوابه وفترات الراحـة الـتي تخللـت ذلـك واليـوم والسـاعة اللـذين أطلـق 
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  ضـــر ويجـــب أن يـــدون علـــى هـــامش المح'' ، ''ســـراحه فيهمـــا، أو قـــدم إلى القاضـــي المخـــتص

إمـــا توقيـــع صـــاحب الشـــأن أو يشـــار فيـــه إلى إمتناعـــه، كمـــا يجـــب أن نـــذكر في هـــذا البيـــان 

  ويجـــب أن يـــذكر هـــذا البيـــان '' ، ''الأســـباب الـــتي اســـتدعت توقيـــف الشـــخص تحـــت النظـــر

في سجل خاص ترقم وتخـتم صـفحاته ويوقـع عليـه مـن وكيـل الجمهوريـة ويوضـع لـدى مراكـز 

 .1''أن تستقبل شخصا موقوفا للنظرالشرطة أو الدرك التي يحتمل 

ويســـتخلص مـــن جميـــع هـــذه النصـــوص القانونيـــة جميعـــا، أن قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة يقـــرر 

مجموعة واجبات أخرى على عاتق ضابط الشرطة القضائية من شأ�ا أن تقلل من خطـورة التوقيـف 

  إمســـاك دفـــتر خـــاص  تحـــت النظـــر وهـــي تحريـــر محضـــر التوقيـــف للنظـــر، توقيـــع الموقـــوف تحـــت النظـــر،

  .2في كل مركز

 :يهدف الفحص الطبي إلى أمرين: المراقبة الطبية  ) ب

  .منع أية معاملة قاسية أو تجاوز أو مساس بالسلامة الجسدية للموقوف -

  يعــــد ضــــمانة وحمايــــة الأعضــــاء والشــــرطة القضــــائية إذ يثبــــت أن الموقــــوف بــــالنظر لم يتعــــرض  -

يضــفي مصــداقية علــى أقــوال المعــني وإثبــات أن تصــريحه  لأي ضــرب أو جــرح خــلال مــدة توقيفــه ممــا 

  .3كان تلقائيا ولم يكن نتيجة أي شكل من أشكال الضغط أو الترهيب

ــــــــف للنظــــــــر/ 4 ــــــــى التوقي ــــــــة عل ــــــــبراءة : الرقاب   انطلاقــــــــا مــــــــن مبــــــــدأ أن الأصــــــــل في الإنســــــــان ال

   -ســكريوهــو جهــاز بوليســي أو ع –ومــا يقــرره القــانون مــن صــلاحيات لجهــاز الشــرطة القضــائية 

مـــن ســـلطات، فقـــد أخضـــعه للرقابـــة القضـــائية مـــن حيـــث التبعيـــة والإشـــراف للنيابـــة العامـــة والمراقبـــة 

ـــــدوا    القضـــــائية مـــــن طـــــرف غرفـــــة الإ�ـــــام، حيـــــث يقـــــرر القـــــانون ســـــلطة الإدارة والإشـــــراف الـــــتي تب
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يــل ، وزيــارة أمــاكن توقيــف للنظــر في أي وقــت مــن طــرف وك1جليــة في مراقبــة تــدابير التوقيــف للنظــر

  ج ج، كمــا يــنقط وكيــل الجمهوريــة ضــباط الشــرطة  مــن ق إ 52، 36الجمهوريــة طبقــا للمــادتين 

  الــــــذين يمارســــــون مهــــــامهم في دائــــــرة اختصاصــــــه، ويؤخــــــذ ذلــــــك في الحســــــبان عنــــــد الترقيــــــة طبقــــــا 

  ج، ويمســك النائــب العــام لكــل ضــابط شــرطة قضــائية يعمــل مــن ق إج  2مكــرر فقــرة 18للمــادة 

يمســـك '' :�لـــس القضـــائي ملفـــا فرديـــا طبقـــا للمـــادة الســـابقة في فقر�ـــا الأولىفي دائـــرة اختصـــاص ا

ـــرة  النائـــب العـــام ملفـــا فرديـــا لكـــل ضـــابط شـــرطة قضـــائية يمـــارس ســـلطات الضـــبط القضـــائي في دائ

  .''من هذا القانون 208اختصاص ا�لس القضائي وذلك مع مراعاة أحكام المادة 

  مـــن ق إج ج  17يـــف تحـــت النظـــر مـــا تقـــرره المـــادة ومـــن صـــور الرقابـــة القضـــائية علـــى التوق

بأن ضباط الشرطة القضائية لا يجوز لهم طلب أو تلقي الأوامـر والتعليمـات إلا مـن الجهـة القضـائية 

  الـــتي يباشـــرون فيـــه ســـلطا�م في دائـــرة اختصاصـــها، وهـــي مـــادة تقـــدم حمايـــة للموقـــوف تحـــت النظـــر 

طـرف السـلطة الرئاسـية الـتي يتبعو�ـا في وظـائفهم  من كل التدخلات في عمل الشرطة القضـائية مـن

العاديــة، وهــو �ــذا يتفــادى مســاوئ تبعيــة جهــاز الضــبطية القضــائية المزدوجــة، حيــث يخضــع ضــباط 

الشرطة القضائية لسلطتين، سلطة رؤسائه في سـلم وظيفتـه الأصـلية وسـلطة النيابـة العامـة، فلـم يعـد 

ة وا�ــرمين تلقــي التعليمــات والأوامــر مــن غــير الســلطة بإمكانــه في مجــال البحــث والتحــري عــن الجريمــ

  .2القضائية المختصة وفقا لأحكام ق إج ج

  وهـــــــذا بالإضـــــــافة إلى رقابـــــــة غرفـــــــة الا�ـــــــام لجهـــــــاز الشـــــــرطة القضـــــــائية المنظمـــــــة في المـــــــواد 

تراقــــب غرفــــة الا�ــــام أعمــــال ضــــباط '' :ق إج ج 206ق إج ج، فتــــنص المــــادة  211إلى  206

القضـــائية والمـــوظفين والأعـــوان المنوطـــة �ـــم بعـــض مهـــام الضـــبط القضـــائي الـــذين يمارســـو�ا الشـــرطة 

 .وما يليها من هذا القانون 21حسب الشروط المحددة في المواد 
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  .جزاء مخالفة ضوابط التوقيف للنظر: الفرع الثالث

قيـف رغم عدم نـص قـانون الإجـراءات الجزائيـة علـى الـبطلان كجـزاء موضـوعي لإجـراء التو 

للنظر الذي يقع خرقا لأحكام القانون بالتعرض للحقوق والحريات الفردية، فإنه يقرر تطبيـق قواعـد 

المسؤولية الشخصية لضابط الشرطة القضائية إذا ما انتهكوا القواعد المنظمـة للتوقيـف للنظـر خاصـة 

  .ف للنظرالمساس بالسلامة الجسدية للموقوف تحت النظر أو خرق الآجال القانونية للتوقي

ــــــــو  19المــــــــؤرخ في  02-16إن تعــــــــديل قــــــــانون العقوبــــــــات بالقــــــــانون رقــــــــم  -1    2016يوني

ــــة    قــــد دعــــم الحمايــــة القانونيــــة للســــلامة الجســــدية للموقــــوف تحــــت النظــــر مــــن خــــلال إضــــافة ثلاث

تجريم تعذيب  أحكام، التي وضعت 2مكرر  263، و 1مكرر  263مكرر و  163مواد له هي 

   2مكــرر 263غــرض الحصــول منــه علــى اعــتراف علــى نفســه، فتــنص المــادة المشــتبه فيــه أو المــتهم ب

سـنة بغرامـة ) 20(سنوات إلى عشـرون ) 10(يعاقب بالسجن المؤقت من عشر '' :في فقر�ا الأولى

  دج، كـــــــل موظـــــــف يمـــــــارس أو يحـــــــرض أو يـــــــأمر بممارســـــــة 160.000دج إلى  150.000مـــــــن 

وتــنص في فقر�ــا .1''أو لأي ســبب آخــر التعــذيب مــن أجــل الحصــول علــى اعترافــات أو معلومــات

  ســـــنوات وبغرامـــــة ) 10(ســـــنوات إلى عشـــــر ) 5(يعاقـــــب بالســـــجن المؤقـــــت مـــــن خمـــــس '' :الثالثـــــة

دج، كـل موظـف يوافـق أو يسـكت عـن الأفعـال المـذكورة 1.000.000دج إلى  100.000من 

  حيــــث أن قــــانون العقوبــــات بعــــد هــــذا التعــــديل وســــع . ''مكــــرر مــــن هــــذا القــــانون 263في المــــادة 

  مــــــن الحمايــــــة الجزائيــــــة للســــــلامة الجســــــدية، بتجــــــريم جميــــــع صــــــور التعــــــذيب بممارســــــته والتحــــــريض 

 .أو الموافقة عليه أو السكوت عنهعليه أو الأمر بممارسته 

ـــــر مـــــن المـــــدة المقـــــررة  -2   تجـــــريم انتهـــــاك الآجـــــال القانونيـــــة للتوقيـــــف للنظـــــر، كـــــأن يوقـــــف أكث

إن انتهــــاك '' :مــــن ق إج ج في فقر�ــــا الأخــــيرة 51قانونــــا، فيعتــــبر حبســــا تعســــفيا، وتــــنص المــــادة 

ابقة يعــرض ضــابط الشــرطة الأحكــام المتعلقــة بآجــال التوقيــف للنظــر كمــا هــو مبــين في الفقــرات الســ
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تطبيقا لقواعد المسؤولية الشخصـية . ''القضائية للعقوبات التي يتعرض لها من حبس شخصا تعسفيا

 .لأعضاء الشرطة القضائية ضباطا وأعوانا عند خرق أحكام القانون وتجاوز حدوده

دم أن قــــانون الإجــــراءات الجزائيــــة يقــــرر بــــأن ســــلطة ضــــابط الشــــرطة القضــــائية في الأمــــر بعــــ -3

  تحــــت  -عــــدم المبارحــــة-المبارحــــة وســــلطته في توقيــــف كــــل مــــن أمــــره بعــــدم مغــــادرة مكــــان الحــــادث 

  النظــر، توجــب عليــه عنــد الانتهــاء مــن بحثــه وتحرياتــه إخــلاء ســبيل كــل مــن لم تتــوافر بشــأنه دلائــل 

   51تـــرجح ارتكابـــه أو محاولـــة ارتكابـــه للجريمـــة أو مســـاهمته فيهـــا، فتـــنص الفقـــرة الثالثـــة مـــن المـــادة 

  غير أن الأشخاص الذين لا توجد أية دلائل تجعل ارتكا�م أو محاولة ارتكا�م للجريمـة '' :ق إج ج

 .1''مرجحا، لا يجوز توقيفهم سوى المدة اللازمة لأخذ أقوالهم

الجزائري تحديد مدة سماع أقوال الذين لا تقوم ضـدهم دلائـل  المشرعنلاحظ أنه كان على 

فيخشـى علـى الحريـات الفرديـة  للتهـاونلكي لا يترك مجال للشرطة القضائية ترجح ارتكا�م الجريمة، 

مــن تجــاوزات الســلطات في هــذا الجهــاز، فتبقــي علــى الأفــراد لمــدة ســاعات طويلــة ثم تخلــي ســبيلهم 

  علـــــى أســـــاس عـــــدم وجــــــود دلائـــــل تـــــرجح ارتكـــــا�م للجريمــــــة، دون أن يتمتـــــع بمـــــا يقـــــرره القــــــانون 

ب تــدخل المشــرع بتحديــد مــدة معينــة لســماع أقــوال المشــتبه فيــه مــن ضــمانات، ونعيــد فنكــرر وجــو 

  .2الذي لا تقوم ضده دلائل قوية على ارتكابه الجريمة أو مشاركته فيها
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سلطات الشرطة القضائية : الفصل الثاني

  .الماسة بحرمة الحق في الحياة الخاصة
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  .سلطات الشرطة القضائية الماسة بحرمة الحق في الحياة الخاصة: الفصل الثاني

خصوصـية حياتـه حمايتهـا مـن أي اعتـداء عليهـا، والمحافظـة عليـه ضـد  يقتضي حق الفرد مـن   

كافـــة أســـاليب التـــدخل، ومحاولـــة كشـــفها وذلـــك بمنـــع أي شـــخص ســـواء فـــردا عاديـــا أو مـــن رجـــال 

الســـلطة العامـــة مـــن الإطـــلاع أو التجســـس علـــى ســـريتها أو نشـــر الأســـرار المتعلقـــة �ـــا، أو تشـــويه 

ا الحــق فقـــد أولتــه الإعلانـــات العالميــة والاتفاقيـــات الدوليـــة ونظـــرا لخطــورة هـــذ. حقيقتهــا أمـــام النــاس

  .1والدساتير الوطنية العناية اللازمة وأرست القواعد والأحكام الخاصة بضما�ا وكفالتها

  :وسيتم التطرق في هذا الفصل إلى

 التفتيش الماس حرمة المسكن: المبحث الأول.  

 المستحدثةأساليب التحري الخاصة : المبحث الثاني.  
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  .لمسكنالتفتيش الماس بحرمة ا: الأول المبحث

التفتيش هو البحث في مستودع أسرار فرد معين عن أدلة تفيـد التحقيـق بشـأن جريمـة معينـة   

  .وقعت، وتقوم الدلائل الجدية ضده على ارتكابه لها" جناية أو جنحة"

أمكنــــة خاصــــة لهــــا وقـــد يكــــون مســــتودع الأســـرار محــــل التفتــــيش أشخاصـــا كمــــا قــــد يكـــون   

وعليـــه ســـوف نتنـــاول تفتـــيش المســـاكن والأشـــخاص كمـــا ســـوف ســـتعرض إلى الجـــزاءات . 1حرمتهـــا

  .المترتبة على مخالفتها

  .تفتيش المساكن: المطلب الأول

  ، وحرمتهـــــا )الفـــــرع الأول(ســـــيتم التطـــــرق في هـــــذا المطلـــــب إلى المقصـــــود بتفتـــــيش المســـــاكن   

  ).الفرع الثالث(يش المسكن ، وشروط أو ضمانات تفت)الفرع الثاني(

 .المقصود بتفتيش المساكن: الفرع الأول

إجـــراء قضـــائي يمكـــن إطــلاع المحقـــق أو مـــن ينيبـــه علـــى محـــل منحـــه '' :يعرفــه الفقـــه علـــى أنـــه  

القانون حرمة خاصة لكونه مستودع سر صاحبه وهذا الضبط ما يحتمل وجوده به، متى كان مفيـدا 

إجــراء تحقيــق يقــوم بــه '' :ويعــرف علــى أنــه. ''للحقيقــة فيمــا يمكــن أن يكــون محــل تحقيــق مــن الجــرائم

تص للبحــث عــن أدلــة ماديــة لجنايــة أو جنحــة، وذلــك محــل خــل أو لــدى شــخص وفقــا موظــف مخــ

  البحـــث عـــن عناصـــر الحقيقـــة '' :وقـــد عرفتـــه محكمـــة الــنقض المصـــري بأنـــه. ''للأحكــام المقـــررة قانونـــا

  .2''في مستودع السر فيها
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ـــــنقض الفرنســـــية بقولهـــــا ـــــه محكمـــــة ال ـــــق '' :وعرفت ـــــيش البحـــــث داخـــــل مكـــــان مغل   يتضـــــمن كـــــل تفت

  .1''دة، ولاسيما في مسكن فرد عن أدلة تسمح بإثبات وجود جريمة أو التعرف على مرتكبهاعا

يعد منزلا مسكونا كـل مبـنى أو دار '' :من ق ع ج المسكن بنصها 335ولقد عرفته المادة   

أو غرفة أو خيمة أو كشك ولو متنقـل مـتى كـان معـدا للسـكن وإن لم يكـن مسـكونا وقتـذاك وكافـة 

لأحـواش وحظـائر الـدواجن ومخـازن الغـلال والإسـطبلات والمبـاني الـتي لا توجـد بـداخلها توابعه مثـل ا

  .2''مهما كان استعمالها حتى ولو كانت محاطة بسياج خاص داخل السياج أو الصور العمومي

والمســــكن هــــو مكــــان خــــاص معــــد للإقامــــة فيــــه ومــــا يتبعــــه مــــن ملحقــــات، وهــــي الأمــــاكن   

ه مباشـــرة أو يضـــمها معـــه ســـور واحـــد كســـطح المســـكن وحديقتـــه المخصصـــة لمنافعـــه والـــتي تتصـــل بـــ

والجــراح وغــرف الغســيل و عشــة الطيــور، وتعــني إقامــة في المكــان أن حــائزه يباشــر فيــه مظــاهر حياتــه 

الخاصــة، كمــا لا يشــترط أن يكــون مخصصــا لإقامــة حــائزه فيــه بصــفة دائمــة، فالغرفــة الــتي يســتأجرها 

  .3امته فيهشخص في فندق تعد مسكنا له طيلة إق

فالمســـكن بـــالمعنى الضـــيق هـــو مســـكن المـــواطن وملحقاتـــه وكـــذلك الـــتراس الـــذي يتســـلق إليـــه   

المتهم، مع العلم بأنه لا يهـم أن يكـون المحـل مسـكون بالفعـل عنـد التـدخل، ولكـن يجـب أن يكـون 

 . 4قابلا للسكن
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  هل تعتبر السيارة مسكنا؟: ومن هذه التعاريف نطرح التساؤل التالي

يثــــور التســــاؤل حــــول مــــا إذا كانــــت الســــيارة تخضــــع لقواعــــد تفتــــيش الأشــــخاص ام تفتــــيش   

  :المساكن، ويجاب بما يلي

إذا كانــــت الســــيارة تجــــر خلفهــــا مســــكنا متحركــــا أو كانــــت مصــــممة بحيــــث كانــــت معــــدة   

للسكنى، فإ�ا في هذه الحالة تتمتع بحرمة المسكن وتفتيشها يخضع لقواعد تفتـيش المشـاكل وكـذلك 

ا كانــــت الســــيارة بــــداخل المســــكن أو في ملحقاتــــه فإنــــه تتمتــــع بحرمتــــه، وتخضــــع لقواعــــد تفتــــيش إذ

المســـاكن ســـواء كانـــت ســـيارة خاصـــة أو أجـــرة، أمـــا إذا كانـــت خـــارج المســـكن فإ�ـــا تتمتـــع بالحرمـــة 

  .1الشخصية لصاحبها أو قائدها أو من يركب معه، وتخضع حينئذ لضمانات تفتيش الأشخاص

  ارة عامــــة كالباصــــات و القطــــارات، فإ�ــــا تعامــــل معاملــــة المحــــلات العامــــة وإذا كانــــت الســــي  

من حيث جواز دخولها والإطلاع على ما بداخلها من قبل رجال الضبط ويكون ذلك منهم معينة 

  .لا تفتيشا

أما سيارة الأجرة فإ�ا تكون في حيازة سائقها وراكبها معا، فلا يجوز تفتيشها في غير حالـة   

  بــــــــالالتزام قواعــــــــد تفتــــــــيش الأشــــــــخاص، ويجــــــــوز تفتــــــــيش الســــــــيارة إذا تخلــــــــى عنهــــــــا  التلــــــــبس، إلا

  صــــاحبها أو كانــــت متروكــــة في الطريــــق العــــام أو في مكــــان خــــالٍ لأ�ــــا تكــــون في هــــذه الحالــــة غــــير 

  لهــذا و . محــرزة، وهــذا التفتــيش يكــون مــن ضــروريات التحــري والاســتدلال لا التفتــيش بمعنــاه القــانوني

ســيارة الخاصــة ولا تفتــيش ركــاب ســيارة الأجــرة إلا بــأمر مــن النيابــة العامــة �ــدف لا يجــوز تفتــيش ال

البحث عن أدلة جريمة ارتكبـت فعـلا ووجـه الا�ـام إلى شـخص معـين يسـتقل سـيارة معينـة وتـوافرت 

  .أمارات قوية على وجود ما يفيد في كشف الحقيقة في السيارة أو لدى ركا�ا
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  .الشريعة الإسلامية حرمة المسكن في: الفرع الثاني

خص االله سبحانه وتعالى ابن آدم وفضله على سائر المخلوقات بمسكن يأوي إليه، ويسـتقر   

  .     1فيه ويتحرك فيه مع أفراد أسرته بحرية دون حرج وبعيدا عن أعين الآخرين

وقـــد يكـــون الشـــخص في مســـكنه في حالـــة لا يجـــب أن يـــراه عليهـــا أحـــدا، لـــذلك أدّب االله   

عبـــاده المـــؤمنين ســـواء كـــانوا حكامـــا أو محكـــومين بـــآداب نافعـــة في بقـــاء الـــود وحســـن العشـــرة تعـــالى 

بيـــنهم، ومـــن ذلـــك ألا يـــدخلوا مســـاكن غـــيرهم إلا بعـــد الاســـتئذان والســـلام حـــتى لا يطلعـــوا علـــى 

  .2عورات سواهم ولا ينظروا إلى مالا يحل لهم النظر إليه

ـرَ بُـيـُوتِكُمْ حَـتىَ تَسْتَأْنِسُـوا وَتُسَـلِمُوا ياَ أيَُّـهَا الّذِينَ آ﴿: قال االله تعالى   مَنـُوا لاَ تـَدْخُلُواْ بُـيُوتـًا غَيـْ

ـرٌ لَكُـمْ لَعَلَكُـمْ تـَذْكُرُون  فـَإِنْ لمَْ تجَِـدُوْا فِيهَـا أَحَـدًا فـَلاَ تـَدْخُلُوهَا حَـتىَ يــُؤْذَنَ عَلَى أهَْلِهَـا ذَلِكُـمْ خيـْ

  . 3﴾فَارْجِعُوا هُوَ أزَكَْى لَكُمْ وَااللهُ بمِاَ تَـعْمَلُونَ عَلِيموَإِنْ قِيلَ لَكُمْ اِرْجِعُوا  لَكُم 

فأمر االله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بضرورة استئذان أهـل البيـت قبـل الـدخول سـواء كـان البـاب 

ويجـب أن يكـون . مفتوحا أو مغلقا وسواء كان من يسكن البيـت مالكـا لـه أو مسـتأجرا أو مسـتعيرا

  مــــن صــــاحب البيــــت أو أولاده البــــالغين أمــــا زوجتـــه وبنتــــه فــــلا يجــــوز لهــــن الإذن لغــــير الإذن صـــادرا 

  أمـــا إذا لم يوجـــد أحـــد في البيـــت ووجـــد الأطفـــال الصـــغار فقـــط فـــلا يحـــق لـــه . ذي محـــرم في غيابـــه

الــدخول، وإن قيــل لمــن يطلــب الــدخول إرجــع وجــب عليــه أن يرجــع ولا يكــرر الاســتئذان، ويحــاول 

  .الإذن من حق صاحب البيت وذلك أزكى وأطهر عند اهللالدخول بالقوة لأن 

ــــه، فــــلا يجــــوز للســــلطة المختصــــة أن تفــــتش الأمــــاكن      ولكــــن هــــذا الأمــــر لــــيس علــــى إطلاق

أن تبلـغ : إذا توافرت لديها أمـارات قويـة بـأن شخصـا يخطـط لارتكـاب منكـر يفـوت اسـتدراكه مثـل
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  ، فيجــوز زني �ــا، أو برجــل ليقتلــهالســلطة المختصــة مــن مصــدر موثــوق بــأن شخصــا خــلا بــإمرأة ليــ

يسـتدرك  في مثل هذه الحالة أن يتجسس ويقـدم علـى البحـث والكشـف حـذرا مـن أن يفـوت مـا لا

أما ما خرج عن هذا الحد وقصر عن هذه الرتبة، فـلا يجـوز . 1المحارم، وارتكاب المحظورات انتهاكفي 

  .تجسسالتجسس عليه ولا التفتيش عنه إلا إذا ظهر المنكر بدون 

  .شروط وضمانات تفتيش المساكن: الفرع الثالث

بالإضافة إلى قيدي وجـوب تـوافر شـرط أن تكـون الجريمـة قـد وقعـت فعـلا وأن تكـون الجريمـة 

معاقـــب عليهـــا بعقوبـــة الحـــبس مـــدة تتجـــاوز شـــهرين طبقـــا لحكمـــي " جنايـــة أو جنحـــة"متلـــبس �ـــا 

و شــــروطا لإجـــــراء عمليــــة تفتـــــيش مــــن ق إج ج، فقـــــد وضــــع القـــــانون قيــــودا أ 55و 41المــــادتين 

  :المساكن، يجب على ضابط الشرطة القضائية الالتزام �ا وهي

  .   أن يجري التفتيش ضابط شرطة قضائية: أولا

وقد يسبق وأن حددنا من هم ضباط الشرطة القضائية سواء بقوة القانون مباشرة �رد حمل 

  المرشـــح لرتبـــة معينـــة في ســـلكه أو بقـــرار مـــن الـــوزيرين المعنيـــين بنـــاء علـــى رأي لجنـــة خاصـــة تشـــكل 

لهــذا الغـــرض، حيــث يجـــب أن يقـــوم بعمليــة التفتـــيش عضـــو مــن ضـــباط الشـــرطة القضــائية لـــه صـــفة 

  ق إج ج، أو بحضـــــــوره وتحـــــــت إشـــــــرافه  15القضـــــــائية وفقـــــــا لمـــــــا تحـــــــدده المـــــــادة  ضـــــــابط للشـــــــرطة

  ، فــــلا يجــــوز تكليــــف عــــون بــــإجراءه بصــــفة مســــتقلة، وإنمــــا يجــــوز لــــه مســــاعدته كــــأن يجريــــه 2المباشــــر

  هــــذا الأخــــير تحــــت إشــــراف الضــــابط مباشــــرة وبحضــــوره، وإلا وقــــع التفتــــيش بــــاطلا، وهــــو مــــا يعــــني 

ين ببعض مهام الضـبط القضـائي �ـذا الإجـراء، وتطبيقـا لـذلك جـاء عدم اختصاص الأعوان والمكلف

في قـانون الإجـراءات الجزائيـة الـنص علــى عـدم صـلاحية عـون الشــرطة القضـائية مـن رؤسـاء الأقســام 
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والمهندسين والأعوان الفنيين والتقنيين المختصين في الغابات وحماية الأراضي واستصـلاحها في المـادة 

  ، بالـــدخول للمســـاكن في إطـــار ممارســـة اختصاصـــاهم  بالبحـــث والتحـــري ق إج ج ومـــا يليهـــا 21

لأن حضور ضابط الشرطة القضائية عملية تفتيش المسـاكن ضـرورية وواجبـة حـتى في تلـك الحـالات 

  الــــتي يقــــوم فيهــــا الأعــــوان والموظفــــون المكلفــــون بــــبعض مهــــام الضــــبط القضــــائي بعلمهــــم، كــــأعوان 

قتصــــادية ورجـــال الجمــــارك وأعـــوان الصـــحة النباتيــــة وأعـــوان البريــــد الإدارة المكلفـــين بالتحقيقـــات الا

: والمواصلات، بالإضافة لـلإذن مـن السـلطة القضـائية المختصـة ممثلـة في وكيـل الجمهوريـة ومنهـا مـثلا

  .من قانون الجمارك المعدل و المتمم 01بند 47ق إج ج و المادة  22حكم المادة 

  .ة القضائيةالحصول على إذن مسبق من السلط: ثانيا

إذا شاهد ضابط الشرطة القضائية الجريمة المتلبس �ا بنفسه أو أبلغ عنهـا فانتقـل إلى مكـان 

إرتكــاب الجريمــة لمعاينتهــا، فشــاهد آثارهــا بنفســه، واســتدعت تحرياتــه تفتــيش مســكن المشــتبه فيــه أو 

، فلا يجوز له 1البحثمسكن من يعتقد أنه يحوز أشياء أو أوراق لها علاقة بالأفعال ا�رمة موضوع 

المبـــادرة بـــدخول المســـكن ولا بتفتيشـــه إلا بعـــد الحصـــول علـــى إذن مـــن وكيـــل الجمهوريـــة أو قاضـــي 

لا يجـــوز لضـــابط الشـــرطة القضـــائية الانتقـــال إلى مســـاكن '' :ق إج ج 44التحقيـــق، فتـــنص المـــادة 

اء لهـا علاقــة بالأفعــال الأشـخاص الــذين يظهـر أ�ــم ســاهموا في الجنايـة أو أ�ــم يحـوزون أوراقــا أو أشــي

  الجزائيـــــــــــة المرتكبـــــــــــة لإجـــــــــــراء التفتـــــــــــيش، إلا بـــــــــــإذن مكتـــــــــــوب صـــــــــــادر مـــــــــــن وكيـــــــــــل الجمهوريـــــــــــة 

  أو قاضـــــــي التحقيـــــــق مـــــــع وجـــــــوب الاســـــــتظهار �ـــــــذا الأمـــــــر قبـــــــل الـــــــدخول إلى المنـــــــزل والشـــــــروع 

ويكــــون الأمــــر كــــذلك في التحــــري في الجنحــــة المتلــــبس �ــــا أو التحقيــــق في احــــدى '' ،''في التفتــــيش

  .''من هذا القانون 40و  37لجرائم المذكورة في المادتين ا

   44وكـــــــــذلك الشـــــــــأن في الـــــــــدخول يجـــــــــب حصـــــــــوله أولا علـــــــــى الإذن طبقـــــــــا للمـــــــــادتين 

الأصل قـد سـكتت عـن تحديـد شـروط الإذن  44من ق إج ج، و إذا كانت المادة  5مكرر  65و
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  :4و  3فقرتيهـــــــا وضـــــــعت شـــــــروطه، فتـــــــنص في  22-06القضـــــــائي، فإنـــــــه بتعـــــــديلها بالقـــــــانون 

يجـــب أن يتضـــمن الإذن المـــذكور أعـــلاه بيـــان وصـــف الجـــرم موضـــوع البحـــث عـــن الـــدليل وعنـــوان '' 

تنجــز '' ، ''الأمــاكن الــتي ســتتم زيار�ــا وتفتيشــها وإجــراء الحجــز فيهــا، وذلــك تحــت طائلــة الــبطلان

  تضـاء أن ينتقـل هذه العمليات تحت الإشراف المباشر للقاضي الذي أذن �ا والـذي يمكنـه عنـد الاق

، هــذا بالإضــافة لــذلك يجــب أن يكــون الإذن ''إلى عــين المكــان للســهر علــى احــترام أحكــام القــانون

، اسمـه وصـفته وختمـه 1متضمنا تاريخ إصداره، وكيل الجمهوريـة أو قاضـي التحقيـق بحسـب الأحـوال

يش محــددا المســكن وتوقيعــه، وهــذا يعــني أن يكــون الإذن صــريحا في الدلالــة علــى الإذن بعمليــة التفتــ

يجـــب أن يتضـــمن الإذن المـــذكور أعـــلاه بيـــان وصـــف الجريمـــة '' :44/3المـــراد تفتيشـــه فتـــنص المـــادة 

وموضوع البحث عن الدليل وعنوان الأماكن التي ستتم زيار�ا وتفتيشها وإجـراء الحجـز فيهـا وذلـك 

ضـــائية المكلـــف ويســـتوي بعـــد ذلـــك أن يحـــدد في الإذن ضـــابط الشـــرطة الق. ''تحـــت طائلـــة الـــبطلان

صـفة ضـابط -بإجراءاته تعينا دقيقا، أو يتم تعيينه بصـفته الوظيفيـة، إذ يكفـي أن تتـوافر فيـه الصـفة 

التي تؤهله للـدخول للمسـاكن وتسـمح لـه بـإجراء تفتيشـها بحثـا عـن دليـل الجريمـة  -الشرطة القضائية

أو قاضــي التحقيــق -وريــة وأن يكــون مختصــا إقليميــا، وهــذا كلــه تحــت الإشــراف المباشــر لوكيــل الجمه

 .الذي يمكنه الانتقال لمكان الجريمة للسهر على احترام القانون -عند الحاجة

  .التفتيش في الميقات القانوني: ثالثا

يضفي القانون على المسكن حماية خاصة باعتبار أن المنزل مصـون لـيلا، لأنـه يعتـبر حصـينا 

مساكنهم، ولم يعرف المشرع الجزائري الليل باعتبـار للأفراد، فلا يجوز إزعاج أهله أو انتهاك حرمات 

أنه فترة زمنية لا يجوز خلالها دخول المساكن وتفتيشها في غير الحالات الـتي يقررهـا القـانون، والليـل 

آخــر يقصــد بــه عــادة الــتي 2لــه مــدلولان فلكــي وهــو الفــترة بــين غــروب الشــمس وشــروقها، ومــدلول
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لمفهــومين يختلـــف في مــداه مـــن فصــل إلى فصـــل، وقــد اســـتعمل يســود فيهــا الظـــلام، والليــل �ـــاذين ا

  في الفقــــرتين " النهــــار"و " الليــــل"قــــانون الإجــــراءات الجزائيــــة مصــــطلحات مختلفــــة مثــــل مصــــطلحي 

، وفي المــادة "خــارج المواعيــد"، اســتعمل 5مكــرر  65ق إج ج، و في المــادة  47مــن المــادة  4، 3

  ، وفي الفقـــــــــــــرة الأولى "47ة في المـــــــــــــادة في غـــــــــــــير الســـــــــــــاعات المحـــــــــــــدد"ق إج ج اســـــــــــــتعمل  82

) 5(قبــل الســاعة الخامســة ... لا يجــوز البــدء في تفتــيش المســاكن'' :ق إج ج نــص  47مــن المــادة 

واســـتعمل مصـــطلح الليـــل في العديـــد مـــن النصـــوص . ''مســـاءً ) 8(صـــباحا ولا بعـــد الســـاعة الثامنـــة 

طلح الليل يتحدد بالفترة التي نصت عليها الملغاة في قانون الإجراءات الجزائية، وهو ما يعني أن مص

  .ق إج ج 47/1المادة 

ــــة عــــدم انتهــــاك حرمــــة '' :مــــن الدســــتور 2و 1في فقرتيهــــا  47تــــنص المــــادة  تضــــمن الدول

، وعليـه يـنص القـانون علـى وجـوب ''فلا تفتـيش إلا بمقتضـى القـانون وفي إطـار احترامـه''. ''المسكن

قـــانوني محـــدد، أي فـــترة زمنيـــة يســـمح فيهـــا لضـــابط  أن يـــتم دخـــول المســـاكن وتفتيشـــها في ميقـــات

لا '' :ق إج ج 47الشـــرطة القضـــائية دخـــول المســـاكن وتفتيشـــها، فتـــنص الفقـــرة الأولى مـــن المـــادة 

) 8(صــباحا ولا بعــد الســاعة الثامنــة ) 5(قبــل الســاعة الخامســة ... يجــوز البــدء في تفتــيش المســاكن

  .''مساءً 

  اكن ولا تفتيشــــها ومعاينتهــــا بعــــد الســــاعة الثامنــــة وعليــــه لا يجــــوز كأصــــل عــــام دخــــول المســــ

، فــلا يجــوز 1لــيلا، وقبــل الخامســة صــباحا، وهــو مــا يضــفي علــى المســاكن حمايــة خاصــة أثنــاء الليــل

الدخول إليها ليلا كأصل عام أي في غير الميقات المقرر قانونـا، فـإذا كانـت ظـروف الحـال تسـتدعي 

ــــة المــــراد البحــــث عنهــــا أو الخــــوف    تــــدخل  ضــــابط الشــــرطة القضــــائية كــــالخوف مــــن العبــــث بالأدل

ــــه والموجــــود داخــــل المســــكن، فإنــــه لا يجــــوز إلا أن يتخــــذ    مــــن هــــروب الشــــخص المــــراد القــــبض علي

ـــــــول    التـــــــدابير والإجـــــــراءات الأمنيـــــــة و التحويطيـــــــة بمحاصـــــــرة المســـــــكن ومراقبـــــــة منافـــــــذه لحـــــــين حل
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ق إج ج  2و  1فقــرة  122الميقـات القــانوني الـذي يســمح فيـه بالــدخول للمسـكن، فتــنص المـادة 

لا يجـوز للمكلـف بتنفيـذ أمـر القـبض أن يـدخل مسـكن أي مـواطن '' .وهي مـادة واردة في التحقيـق

وله أن يصطحب معه قـوة كافيـة ...'' ، ''ة الخامسة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة مساءً قبل الساع

لكي لا يتمكن المـتهم مـن الإفـلات مـن سـلطة القـانون، وتؤخـذ هـذه القـوة مـن أقـرب محـل للمكـان 

  الــــذي يتعــــين فيــــه تنفيــــذ أمــــر القــــبض، ويتعــــين علــــى هــــذه القــــوة الامتثــــال لمــــا تضــــمنه أمــــر القــــبض 

  .''من طلبات

والقاعــــدة الــــتي تحكــــم تفتــــيش المســــاكن مــــن حيــــث مــــداه الــــزمني، هــــي أن ضــــابط الشــــرطة 

القضائية يتقيد فيه بموعـد الـدخول فقـط، وبعـد ذلـك يجـوز لـه الاسـتمرار في تفتـيش المسـكن لمـا بعـد 

  ات الساعة الثامنة ليلا، طالما أنه بدأ ميقاته القانوني وتعذر عليه الانتهاء من تفتيشـه في حـدود الميقـ

ق إج ج، وهــي مســألة لم يتناولهــا قــانون الإجــراءات الجزائيــة، إلا أن قــانون  47الــذي تقــرره المــادة 

منــه 03بنــد  47المعــدل والمــتمم يقررهــا في المــادة  1979يوليــو  21المــؤرخ في  07-79الجمــارك 

  .وعليه فإن إجراءات التفتيش التي شرع فيها �ارا يمكن مواصلتها ليلا

  عن الميقات القانونيحالات الخروج: 

إذا كان قانون الإجراءات الجزائية قد وضع قاعـدة عامـة تحـدد بدقـة الميقـات الـذي يجـوز فيـه 

دخـــول المســـاكن وتفتيشـــها في إطـــار البحـــث والتحـــري عـــن الجريمـــة و ا�ـــرمين، فـــلا يســـمح لضـــابط 

  الشــــــــــــرطة القضــــــــــــائية  ومــــــــــــن بــــــــــــاب أولى أعــــــــــــوا�م الــــــــــــدخول للمســــــــــــاكن وتفتيشــــــــــــها خــــــــــــارج 

ـــــــــة مســـــــــاءً طبقـــــــــا هـــــــــذ ـــــــــين الســـــــــاعة الخامســـــــــة صـــــــــباحا و الســـــــــاعة الثامن   ا الميقـــــــــات القـــــــــانوني ب

  ق إج ج، فإنـــــــــــــه وضــــــــــــــع اســـــــــــــتثناءً لتلـــــــــــــك القاعــــــــــــــدة وهـــــــــــــو جـــــــــــــواز دخــــــــــــــول  47للمـــــــــــــادة 

  المســــــاكن وتفتيشــــــها في أي وقــــــت مــــــن اليــــــوم لــــــيلا و�ــــــارا دون التقيــــــد بــــــذلك الميقــــــات القــــــانوني

ــــــة   ــــــدخل عــــــن حماي ــــــيلا بصــــــفة مطلقــــــة وهــــــي في صــــــورة منهــــــا تعتــــــبر ت   المســــــكن بحرمــــــة دخولــــــه ل
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فلا يكون ذلك إلا بناءً على طلب صاحب المسكن، أو توجيه نداءات من الداخل والاضطرار قد 

  :1يكون في أحوال يقررها القانون صراحة وحصرا على النحو التالي

إذا طلـب صـاحب المسـكن المقـيم بـه، مالكـا أو حـائزا لـه مـن ضـابط  :طلب صاحب المسـكن/ أ

  الشــــرطة القضــــائية ومــــن أي أحــــد أعوانــــه دخــــول مســــكنه ومعاينتــــه وتفتيشــــه، فــــإن الضــــابط يعفــــى 

لا يجــوز البــدء في تفتــيش ''ق إج ج  47مــن الإلتجــاء للقضــاء للحصــول علــى إذن، فتــنص المــادة 

مســاء، إلا إذا ) 8(صــباحا ولا بعــد الســاعة الثامنــة ) 5(المســاكن ومعاينتهــا قبــل الســاعة الخامســة 

لا يجــــوز تفــــتي '' :ق إج ج الــــتي تــــنص 64وإعمــــالا لحكــــم المــــادة . ''حب المنــــزل ذلــــكطلــــب صــــا

المسـاكن ومعاينتهــا وضــبط الأشــياء المثبتـة للتهمــة إلا برضــاء صــريح مـن الشــخص الــذي تتخــذ لديــه 

هــذه الإجــراءات، ويجــب أن يكــون الرضــا بتصــريح مكتــوب بخــط يــد صــاحب الشــأن، فــإن كــان لا 

الإســـتعانة بشـــخص يختـــاره بنفســـه، ويـــذكر ذلـــك في المحضـــر مـــع الإشـــارة يعـــرف الكتابـــة فبإمكانـــه 

  .''من هذا القانون 47إلى  44وتطبق فضلا عن ذلك أحكام المواد ''، ''صراحة إلى رضاه

  يجــــــوز لضــــــابط الشــــــرطة القضــــــائية دخــــــول المســــــاكن وتفتيشــــــها ومعاينتهــــــا  :حالــــــة الضــــــرورة/ ب

أي دون الالتــــزام بالميقــــات القــــانوني مــــن الســــاعة  في أي وقــــت لــــيلا و�ــــارا مــــتى اضــــطر إلى ذلــــك، 

صباحا إلى الساعة الثامنة مساءً، طالما أن الدخول للمسكن تم وفق ما يقرره القـانون ) 5(الخامسة 

  في حــــدوده ومنهــــا تــــوافر حالــــة الضـــــرورة وهــــي الحالــــة الــــتي عـــــبر عنهــــا قــــانون الإجــــراءات الجزائيـــــة 

  طلـــب صـــاحب المنـــزل ذلـــك أو وجهـــت نـــداءات مـــن الـــداخل إلا إذا ...'' :بقولـــه 47/1في المـــادة 

  :، وبتحليل المادة فإن الضرورة في منطق المشرع نوعان''وفي الأحوال الاستثنائية المقررة قانونا

  ضـــرورة تـــرك تقـــدير مــــدى تـــوافر حالـــة الضـــرورة لضــــابط الشـــرطة القضـــائية وهـــي حــــالات وردت -

سبيل الحصر، وهي حالات يجوز اسـتعمال التفسـير على سبيل المثال و ليس على  47/1في المادة 
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الموسع والقياس عليها، ذلك أن تفسير القاعدة القانونية الإجرائية والقياس عليها يجـوز قانونـا، لأ�ـا 

قاعــدة شــكلية أو إجرائيــة الغــرض مــن وضــعها ووجودهــا هــو حســن ســير العدالــة بوجــه عــام ولــيس 

ة يمنــع التفســير والقيــاس، وعليــه وعمــلا �مــا يمكــن اعتبــار إســاءة مركــز المــتهم وفي هــذه الحالــة الأخــير 

الحريق  والغرض حالتين مشا�تين لحالة توجيه نداءات مـن الـداخل لتـوافر الضـرورة أو الإضـرار فيهـا 

  .1جميعا

الضرورة بمفهـوم الحالـة الاسـتثنائية الـتي يقـدر مـدى وجـوده المشـرع نفسـه فيضـع أحكامـا لمعالجتهـا   -

ــــدخول  كالســــماح بــــالتفتيش في غــــير الميقــــات القــــانوني فيطلــــق يــــد ضــــابط الشــــرطة القضــــائية في ال

  ائية للمســاكن وتفتيشــها لــيلا و�ــارا بتحريــره مــن قيــد الميقــات القــانوني، ومــن صــور الحــالات الاســتثن

 10-95في تفتيش المساكن خروجا على الميقات القـانوني بتعـديل ق إج ج بـالأمر التشـريعي رقـم 

 22-06بتعديلــه بالقــانون رقــم  47مــن المــادة  3ومــا تقــرره الفقــرة  1995فبرايــر  25المــؤرخ في 

   يجـــوز إجـــراء التفتـــيش والمعاينـــة والحجـــز في كـــل محـــل ســـكني... '' :2006ديســـمبر  20المـــؤرخ في 

أو غــير ســكني في كــل ســاعة مــن ســاعات النهــار أو الليــل وذلــك بنــاء علــى إذن مســبق مــن وكيــل 

جــرائم المخــدرات والجريمــة : ، وهــو تفتــيش يتعلــق بنــوع محــدد مــن الجــرائم، وهــي''الجمهوريــة المخــتص

يـــيض المنظمـــة العـــابرة للحـــدود الوطنيـــة والجـــرائم الماســـة بأنظمـــة المعالجـــة الآليـــة للمعطيـــات وجـــرائم تب

الأمــوال والأفعــال الموصــوفة بجــرائم الإرهــاب والتخريــب والجــرائم المتعلقــة بالتشــريع الخــاص بالصــرف 

وجــرائم الفســاد وجــرائم التهريــب، فإنــه يجــوز مــن شــأ�ا إجــراء التفتــيش والمعاينــة والحجــز في كــل محــل 

مــن وكيــل  ســكني أو غــير ســكني وفي كــل ســاعة مــن ســاعات الليــل أو النهــار بنــاءً علــى إذن مســبق

 .الجمهورية المختص
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  .1تفتيش الفنادق والمساكن المفروشة: رابعا

يجوز التفتيش أيضا الفنادق والمساكن المفروشة والمحلات والأمـاكن المفتوحـة للعامـة، وضـبط الأشـياء 

ــــــــدعارة المعاقــــــــب عليهــــــــا بــــــــالمواد     342الموجــــــــودة فيهــــــــا إذا تعلــــــــق الأمــــــــر بجــــــــرائم المخــــــــدرات وال

وما يليها من قانون العقوبات، لأن الحكمـة مـن إضـفاء الحمايـة القانونيـة علـى المسـاكن غـير متـوافرة 

غـير أنـه يجـوز إجـراء '' :ق إج ج 47هنا وهي حماية الحياة الخاصـة، فتـنص الفقـرة الثانيـة مـن المـادة 

في جميع الجرائم  التفتيش أو المعاينة والحجز في كل ساعة من ساعات النهار أو الليل قصد التحقيق

  مــن ق ع، وذلــك في داخــل كــل فنــدق أو منــزل مفــروش  348إلى  342المعاقــب عليهــا في المــواد 

أو فنـــدق عـــائلي أو محـــل لبيـــع المشـــروبات أو نـــاد أو منتـــدى أو مـــرقص أو أمـــاكن المشـــاهدة العامـــة 

يسـتقبلون فيـه وملحقا�ـا، وفي أي مكـان مفتـوح للعمـوم أو يرتـاده الجمهـور، إذا تحقـق أن أشخاصـا 

 .''عادة لممارسة الدعارة

  .الدخول للمسكن لوضع الترتيبات التقنية: خامسا

في إطـــــار تنفيـــــذ عمليـــــات الاعـــــتراض للمراســـــلات عـــــن طريـــــق وســـــائل الاتصـــــال الســـــلكية   

  واللاســــــلكية لتســــــجيل الكــــــلام وإلتقــــــاط الصــــــور لشــــــخص أو لعــــــدة أشــــــخاص بمناســــــبة الجــــــرائم 

ــــــى إذن المتلــــــبس �ــــــا وغيرهــــــا مــــــن الجــــــرائ ــــــاءً عل ــــــة للضــــــابط بن   م، يقــــــرر قــــــانون الإجــــــراءات الجزائي

يحصل عليه من وكيل الجمهورية، الدخول للمساكن في أي ساعة ليلا و�ارا لوضع الترتيبات التقنية 

  بغـــــرض تنفيـــــذ عمليـــــة الاعـــــتراض والتســـــجيل والتصـــــوير، و هـــــي عمليـــــة لا تســـــمح ابتـــــداءً بـــــإجراء 

  كن هــــــو وضــــــع الترتيبــــــات المقــــــررة في الفقــــــرة الثانيــــــة أي تفتــــــيش لأن الغــــــرض مــــــن دخــــــول المســــــ

يســــمح الإذن المســــلم بغــــرض وضــــع الترتيبــــات التقنيــــة '' :مــــن ق إج ج، 5مكــــرر  65مــــن المــــادة 

مـن هــذا القــانون  47بالـدخول إلى المحــلات السـكنية أو غيرهــا ولـو خــارج المواعيــد المحـددة في المــادة 
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إلا أن هــذا لا يمنــع الضــابط . ''علــى تلــك الأمــاكن وبغــير علــم أو رضــا الأشــخاص الــذين لهــم الحــق

أثنــاء تنفيــذه لتلــك العمليــات المقــررة في المــادة الســابقة أن يضــبط جريمــة متلــبس �ــا في المســكن محــل 

العمليــات وأن يتخــذ جميــع الإجــراءات المقــررة لــه في القــانون بنــاء علــى حالــة التلــبس الــذي اكتشــف 

  .1عرضا

  .لعملية التفتيشحضور صاحب المسكن : سادسا

مـــن قـــانون الإجـــراءات الجنائيـــة  57لقـــد تعـــرض المشـــرع الفرنســـي لهـــذه الضـــمانة في المـــادة   

الفرنسـي، حيــث قــررت هـذه الأخــيرة أن عمليــات التفتـيش تــتم بحضــور الشـخص الــذي يــتم تفتــيش 

قـــة ســـواء كـــان مشـــتبها فيـــه أو غــير مشـــتبه في لكـــن توجـــد قـــرائن علــى حيازتـــه أشـــياء لهـــا علا(منزلــه 

، فإذا تعذر عليـه الحضـور وقـت إجـراء التفتـيش، فـإن ضـابط الشـرطة القضـائية 2)بالجريمة المتلبس �ا

ملزم بأن يكلفه بتعيين ممثل عنه من اختياره، وإذا امتنع عن ذلك استدعى ضابط الشرطة القضائية 

  الفقرتــــــان(لحضــــــور تلــــــك العمليــــــة شــــــاهدين مــــــن غــــــير الأشــــــخاص الخاضــــــعين لســــــلطته الإداريــــــة 

  .3)من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي 57من المادة  2و 1

أمــا في التشــريع الجزائــري فــإن قاعــدة حضــور المعــني بتفتــيش مســكنه ضــمانة يقررهــا القــانون   

  :ق إج ج 45حمايـة للحيــاة الخاصــة لصــاحبه وحمايــة للمســكن باعتبــاره مصــون لــيلا، فتــنص المــادة 

  :أعلاه على الوجه الآتي 44بقا للمادة تتم عمليات التفتيش التي تجري ط'' 
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  إذا وقــع التفتـــيش في مســكن شـــخص يشـــتبه في أنــه ســـاهم في إرتكـــاب الجنايــة، فإنـــه يجـــب  -

أن يحصـــل تفتـــيش مســـكنه بحضـــوره، فـــإذا تعـــذر عليـــه الحضـــور وقـــت إجـــراء التفتـــيش، فـــإن ضـــابط 

 .الشرطة القضائية ملزم بأن يكلفه بتعيين ممثل له

أو كـــان هاربـــا اســـتدعى ضـــابط الشـــرطة القضـــائية لحضـــور تلـــك العمليـــة وإذا امتنـــع عـــن ذلـــك 

  .شاهدين من غير الموظفين الخاضعين لسلطته

وإذا جـــرى التفتـــيش في مســـكن شـــخص آخـــر يشـــتبه بأنـــه يحـــوز أوراقـــا أو أشـــياء لهـــا علاقـــة  -

لمنصـوص بالأفعال الإجرامية فإنه يتعين حضوره وقت إجراء التفتيش، وإن تعذر ذلك اتبع الإجـراء ا

 .1''عليه في الفقرة السابقة

وعليــه فــإن حضــور عمليــة تفتــيش مســكن المشــتبه في ارتكابــه الجريمــة أو مــن يعتقــد حيازتــه 

  :فيهما يفيد في التحقيق وإظهار الحقيقة، تحكمه القواعد التالية

  أن يحضـــر صـــاحب المســـكن المشـــتبه في ارتكابـــه الجريمـــة فـــاعلا أو شـــريكا، والـــذي يحـــوز  /أ

  .مسكنه أوراقا أو أشياء تتعلق بالجريمة موضوع البحث عملية التفتيشفي 

  .إذا تعذر حضور صاحب المسكن جاز له إنابة غيره لحضور العملية/ ب

لضـــابط الشـــرطة القضـــائية في حالـــة عـــدم حضـــور صـــاحب المســـكن شخصـــيا، وعـــدم  /ج

تعيـين شخصـين يشـهدان  اختياره نائبا عنه لحضـوره عمليـة تفتـيش مسـكنه أو امتناعـه عـن الحضـور،

  .العملية، شرط أن لا يكونا من الموظفين الخاضعين لسلطته

والذي نخلص إليه من خلال عرض القيود المقـررة حمايـة للمسـاكن، أن المشـرع الجزائـري عـبر 

تعديلاتـه المتكـررة لقـانون الإجــراءات الجزائيـة يكـاد يفــرغ المسـكن مـن كــل الضـمانات والقيـود المقــررة 
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ليوســع مــن صــلاحيات الضــبط القضــائي ممــثلا في ضــباط الشــرطة القضــائية في هــذا النــوع  حمايــة لــه،

  مـــن الجـــرائم الـــتي تعتـــبر حالـــة اســـتثنائية وفي نفـــس الوقـــت التضـــييق علـــى الحقـــوق والحريـــات الفرديـــة 

مــع احتفــاظ قــانون الإجــراءات الجزائيــة بضــمانة واحــدة في كــل الحــالات، وهــي المحافظــة علــى الســر 

  يعاقــــــب بــــــالحبس '' :فتــــــنص  1ق إج ج 46ثنــــــاء الــــــدخول والتفتــــــيش، المقــــــررة في المــــــادة المهــــــني أ

دينار كل من أفشى مستندا ناتجا  20.000إلى  2000من شهرين إلى سنتين وبغرامة تتراوح بين 

من التفتـيش أو أطلـع عليـه شخصـا لا صـفة لـه قانونـا في الإطـلاع عليـه وذلـك بغـير إذن مـن المـتهم 

وقه أو من الموقع على هذا المستند أو من المرسـل إليـه مـا لم تـدع ضـرورات التحقيـق أو من ذوي حق

 .''من ق إج ج 45/3، 5مكرر 65، 47/6إلى غير ذلك وهي الضمانة التي أكد�ا المواد 

  .الجزاء المترتب على مخالفة الضمانات القانونية لتفتيش المساكن: الفرع الرابع

الأساســـية الـــتي يترتـــب علـــى إغفالهـــا أو مخالفتهـــا بطـــلان  تعـــد أحكـــام التفتـــيش مـــن القواعـــد

  .إجراء التفتيش، وذلك لأ�ا وضعت لحماية الأشخاص وحصانة مساكنهم

ولقــد ذهــب رأي الفقــه العراقــي إلى القــول أن التفتــيش الــذي يقــوم بــه المحقــق وبغــير الشــروط 

  بمـــا ورد في محضـــر التفتـــيش  الــتي نـــص عليهـــا القـــانون يعتــبر بـــاطلا بطلانـــا مطلقـــا ولا يجــوز التمســـك

  .ولا بما اكتشف فيه من أشياء ومبرزات جريمة كما لا يجوز للمحكمة أن تعتمد عليه في حكها

في حــين ذهــب رأي آخــر إلى أنــه يمكــن القــول بــأن التفتــيش الــذي يجــري بــدون مراعــاة هــذه 

قــة بــالتفتيش وأوجــب الأحكـام يصــيبه الــبطلان النسـبي مــادام المشــرع قـد وضــع الأحكــام العامـة المتعل

  .2اتباعها سواء كان ذلك من الجهة التي خولت إصدار أوامره أو من الجهة المأذونة بتنفيذه
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يجـب '' :ق إج ج علـى أنـه 48في حين ذهب المشرع الجزائري إلى القول مـن خـلال مادتـه 

وطبقـا لهـذا . ''ويترتب على مخالفتهمـا الـبطلان 47، 45مراعاة الإجراءات التي استوجبتها المادتان 

يـتم بمخالفـة  -القانون وحد الضمانات بالنسبة لهمـا-الحكم فإن أي تفتيش للمسكن وكذا دخوله 

ــــا لأحكــــام 1يقــــع بــــاطلا 47، 45رق أحكــــام المــــادتين أو خــــ   ، وكــــذلك التفتــــيش الــــذي يــــتم خرق

ــــالتفتيش وهــــو ضــــابط الشــــرطة القضــــائية  44المــــادة    ق إج ج وهــــو حكــــم يتعلــــق بصــــفة القــــائم ب

والإذن، أي أن إجراء التفتيش بمخالفة القيود المتعلقة بالإذن والحضور والميقات القـانوني مـن الجهـاز 

  ي أم مــــن الســــلطة القضــــائية المختصــــة يترتــــب عليهــــا الــــبطلان مــــا لم تقــــع في الحــــدود شــــبه القضــــائ

  .التي يقررها القانون، فتقع عديمة الأثر، ولا يمكن الاستناد للأدلة المتحصلة منها في إدانة المتهم

بالإضـافة لـذلك، فــإن تفتـيش المســاكن الـذي يجريـه العــون خـارج أحكــام اختصاصـه النــوعي 

  ســاعدة والمعاونــة لضــابط الشــرطة القضــائية يقــع بــاطلا، إذ لا يجــوز لــه أن يســتقل بــإجراء المتعلــق بالم

مـــا بنفســـه إلا أن يكـــون مســـاعدا أو معاونـــا لضـــابط الشـــرطة القضـــائية وبحضـــور هـــذا الأخـــير تحـــت 

  .إشرافه

  .تفتيش الأشخاص: المطلب الثاني

  حــظ أن المشــرع الجزائــري إن حرمــة الأشــخاص مســتقاة مــن قواعــد الحريــات العامــة ومــن الملا  

لكـــن تفتـــيش . لم يضـــع قواعـــد خاصـــة في شـــأن تفتـــيش الأشـــخاص واقتصـــر علـــى تفتـــيش المســـاكن

الأشــخاص شــأنه شــان تفتــيش المســاكن إجــراء مــن إجــراءات التحقيــق ولا يصــح أن تــأمر بــه جهــة 

ة التحقيــق إلا بشـــأن جريمـــة وقعـــت وقامـــت القـــرائن ونســـبتها إلى شـــخص معـــين، لكـــن هـــذه القاعـــد
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ليســت مطلقــة، ذلــك أن تفتــيش الشـــخص حــائز بغــير أن يكــون هنـــاك ا�ــام موجــه إليــه بإرتكـــاب 

  .1جريمة معينة

سـيتم تنـاول في هـذا المطلـب إلى المقصـود بتفتـيش الأشـخاص وحـرمتهم وعلى هذا الأساس 

  .في الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى شروط تفتيش الأشخاص وصوره

  .بتفتيش الأشخاصالمقصود : الفرع الأول

يقصد بالشخص كمحل قابل للتفتيش كل ما يتعلق بكيانه المادي، وما يتصل به، ويشمل   

  هـــذا الكيـــان المـــادي أعضـــاءه الخارجيـــة والداخليـــة ويتصـــل �ـــذا الكيـــان مـــا يتجلـــى بـــه مـــن ملابـــس 

  ه الخــاصأو يحملــه مــن أمتعــة أو أشــياء منقولــة ســواء في يــده أو في جيبــه أو مــا يســتعمله مثــل مكتبــ

ولا صــعوبة بالنســبة للأعضــاء الخارجيــة للإنســان كاليــدين والقــدمين، أمــا أعضــاؤه الداخليــة فمثالهــا 

دمــه ومعدتــه، فــيمكن تفتيشــها عــن طريــق غســل المعــدة لتحليــل محتويا�ــا وعــن طريــق أخــذ عينــة مــن 

  .2الدم لمعرفة نسبة ما به من كحول

ــــه التنقيــــب عــــن   ــــل الجريمــــة ســــواء في جســــمه  كمــــا يمكــــن تعريــــف تفتــــيش الشــــخص بأن   دلي

أو ملابســه الــتي يرتــديها أو مــا يحملــه، وتفتــيش الجســد يكــون تفتيشــا ظاهريــا، كمــا يمتــد إلى مــا قــد 

  يحملـــــه الشـــــخص مـــــن متـــــاع أو حقائـــــب، أو مـــــا يكـــــون في حيازتـــــه منهـــــا الطريـــــق العـــــام أو المحـــــال 

ة لــــه، والأصــــل في تفتــــيش العامــــة، والســــيارة الخاصــــة الــــتي يســــتعملها ســــواء كانــــت ملكــــه أو مــــؤجر 

  .3خاصة وإن اتفقت في بعض أسبا�ا أحكامالأشخاص ألا يمتد إلى المنازل، فكل منهما تنظمه 
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هذا ويفضل أن تتم عملية التفتيش والمتهم واقفا وكلتا يديه علـى الحـائط وقـدماه متباعـدتان   

الخلف لشـل حركتـه وإبعـاد ولا يلتف يمنة أو يسرة، فإن تعذر ذلك جاز وضع الأغلال في يديه إلى 

  .1أي خطر قد يصدر عنه أثناء عملية التفتيش

  .حرمة الأشخاص في الشريعة الإسلامية: الفرع الثاني

الأصــــل أن تفتــــيش الشــــخص محــــرم في الشــــريعة الإســــلامية في حــــد ذاتــــه، لأن فيــــه مساســــا 

ذى يسببه الإنسان بكرامة جسم الإنسان ومحاولة لكشف أسراره، وانتهاكا لحريته، ولأن لكل ذي أ

لأخيــه الإنســان محــرم في الشــريعة إلا أن التفتــيش جــائز، إذا كــان لازمــا لإظهــار الحقيقــة، وقــد فعــل 

في قصة حاطب ابن أبي بلعته، عنـدما كتـب  -رضي االله عنهما-ذلك الإمام علي والزبير بن العوام 

وأرســله مــع امــرأة، فــأخبر االله  لقــريش كتابــا يخــبرهم فيــه بقــدوم رســول االله ثــل االله عليــه وســلم إلــيهم،

في أثرهـا  -رضـي االله عنهمـا-نبيه بالخبر، فأرسل الرسول صل االله عليه وسلم عليّا والزبير ابن العوام 

  .إلخ... فأدركاها واستنزلاها وبحثا في رحلها عن الكتاب فلم يجداه

  ون عـــدم وورد في ســـنة المصـــطفى عليـــه الصـــلاة والســـلام أن أســـرى بـــني قريظـــة كـــانوا يـــدع  

بلــوغ، فكــانوا الصــحة رضــي االله عــنهم يكشــفون عــن مــآزرهم بــأمر رســول االله صــل االله عليــه وســلم 

  . 2فيعلمون بذلك البالغ من غيره

وثبــت وجـــود ) منكـــر(والشــريعة الإســـلامية لا تجيــز تفتـــيش الشــخص إلا إذا ارتكـــب جريمــة 

  أدلــة الجريمــة لديــه، كــأن تنبعــث رائحــة الخمــر مــن رجــل مســلم، فيجــوز تفتيشــه للبحــث عــن الخمــور 

  .التي بحوزته
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ويرى الفقه الإسلامي تحريم الكشف عن ما هو مستور حتى يثبـت، فلـو رُؤيَّ فاسـق وتحـت 

  . شيء لم يجز الكشف عنه ما لم يظهر بعلامة فإن فسقه لا يدل على أن الذي معه خمراًذيله 

  أمـــا مـــا يتعلـــق بفحـــص دم الشـــخص أو غســـيل معدتـــه، فيراعـــى في ذلـــك المصـــلحة المرجـــوة 

مــن إجــراء التفتــيش والمفســدة الــتي قــد تنــتج عنــه، فــإذا غلبــت المصــلحة المفســدة واســتدعت الضــرورة 

  جــراء فيجــوز القيــام بــه، كــأن توجــد أمــارات أو قــرائن قويــة تــدل علــى أن شخصــا القيـام بمثــل هــذا الإ

  قـــد ارتكـــب جريمـــة تعـــاطي المخـــدرات، ولا يمكـــن إثبـــات ذلـــك إلا بغســـيل معدتـــه أو بفحـــص دمـــه 

أو وجود قرائن تدل على أن شخصا ارتكب جريمة قتل، فيجوز فحص دمه، لمقارنتـه بالـدم الموجـود 

  .�1دف كشف الحقيقةعلى ثياب ا�ني عليه، 

  .شروط تفتيش الأشخاص وصوره: الفرع الثالث

إن السـبب المباشـر للقيــام بـإجراءات التحقيـق هــو وقـوع الجريمـة، ومــن بـين هـذه الإجــراءات  

  التفتــــيش، ولابــــد مــــن قيــــام دلائــــل كافيــــة علــــى أن شخصــــا أو أشخاصــــا معينــــين قــــد ارتكبــــوا هــــذه 

  وعليــه ســوف نتطــرق . في كشــفها ســيأتي نتيجــة للتفتــيش الجريمــة، وأن كشــف الحقيقــة أو المســاعدة

  .إلى صور شروط التفتيش وصوره

  .شروط إجراء التفتيش: أولا

فــــلا يجــــوز مباشــــرة أجــــراء التفتــــيش إلا بوقــــوع جريمــــة أو وجــــود مــــبررات : وجــــود مــــبرر للتفتــــيش/ 1

حــتى ولــو كانــت للتفتــيش، وعلــة ذلــك أن المنطــق لا يســمح بمباشــرة التحقيــق بــدون وجــود جريمــة، 

التحريــات تفيــد بوقوعهــا، ومثــال ذلــك تفتــيش الموظــف قبــل وقــوع جريمــة الرشــوة وإن كانــت دلائــل 

  .قوية توحي بذلك في وقت لاحق، وهو ذات الشرط المطبق في حالة جريمة متلبس �ا
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لأن غايـــة التفتـــيش هـــو ضـــبط عناصـــر الجريمـــة، فـــإذا اســـتهدف التفتـــيش غايـــة غيرهـــا فيقـــع 

لا، والتفتـــيش لا يلجـــأ إليـــه في حالـــة امتنـــاع المـــتهم بتقـــديم مـــا طلـــب منـــه، وإذا وجـــد التفتـــيش بـــاط

  .1مسلك آخر غير التفتيش يجب الإلتجاء إليه، وإلا كان التفتيش تعسفيا

وتقــــدير وجــــود مــــبرر أو الفائــــدة المرجــــوة مــــن التفتــــيش يعــــود إلى المحقــــق ســــواء كــــان قاضــــي   

، أمــر ضــابط الشــرطة القضــائية بصــفة اســتثنائية، تحــت رقابــة التحقيــق أو النيابــة العامــة بصــفة أصــلية

محكمـــــة الموضـــــوع ودون رقابـــــة محكمـــــة الـــــنقض، لأن الـــــدفع بانعـــــدام المـــــبرر للتفتـــــيش مـــــن الـــــدفوع 

  .2الموضوعية

يجــب أن تكــون الجريمـــة الــتي يجــرى التفتــيش لإثبا�ـــا جنايــة أو جنحــة قــد وقعـــت : وقــوع الجريمــة/ 2

  لتفتــــــيش لضــــــبط جريمــــــة مســــــتقلة، ولــــــو قامــــــت التحريــــــات والــــــدلائل بالفعــــــل، فــــــلا يجــــــوز إجــــــراء ا

علــى أ�ــا ســتقع حتمــا، ذلــك أن مــن المقــرر أنــه كــل مــا يشــترط لصــحة التفتــيش الــذي تجريــه النيابــة 

في مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائي  ئهالعامة أو تأذن بإجرا

قد وقعت من شخص معين وأن ) جناية أو جنحة(جريمة معينة قد علم من تحرياته واستدلالاته أن 

يكـــون هنـــاك مـــن الـــدلائل و الأمـــارات الكافيـــة والشـــبهات المقبولـــة ضـــد هـــذا الشـــخص بقـــدر يـــبرر 

  .3تعرض التحقيق لحريته في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة

خص معـين، ومـع ذلـك والأصـل أن تتـوفر قـرائن الا�ـام ضـد شـ: ا�ام شـخص بارتكـاب الجريمـة/ 3

ذهــب رأي إلى أنــه لا يشــترط تــوفر تلــك الــدلائل ضــد مــتهم معــين، لأن ذلــك يجعــل مــن التفتــيش 

إجــراء ضــد المــتهم، بينمــا هــو إجــراء عــام يمكــن أن يخضــع لــه كــل شــخص حــتى ولــو كــان شــاهدا أو  

لــذات حيــث كــان مــن الغــير، وأن إجــراء التفتــيش لــدى غــير المــتهم لا تبــدوا فيــه أهميــة ا�ــام مــتهم با
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  .126وهاب حمزة، المرجع نفسه، ص  2
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ونحـن لا ننكـر مشـروعية التفتـيش ولـو  . يمكن إجراءه حتى ولو لم يكن هناك متهم معـروف أو محـدد

كــان التحقيــق يجــري ضــد شــخص مجهــول، ولكــن ذلــك لا يعــني إمكــان إجــراء التفتــيش دون ا�ــام 

ذي موجه لشخص معين، فوقوع الجريمة يشير بالضرورة إلى أن هنـاك متهمـا مـا، وهـذا الا�ـام هـو الـ

يحرك السلطة المختصة ويدعوها إلى محاولة كشف الحقيقة، مستعينة في ذلك بالإجراءات التي خولها 

  . إياّها القانون

ويتخــذ البحــث مراحــل معينــة، فعنــد وقــوع جريمــة، والمــتهم فيهــا مجهــول، يقــوم رجــال الضــبط 

  وقــــد يــــؤدي  القضــــائي بالبحــــث عــــن مرتكبهــــا وجمــــع الاســــتدلالات الــــتي تلــــزم للتحقيــــق والــــدعوى،

هذا إلى الاشتباه في صلة أشخاص معينين بالجريمة، فـإذا مـا تقـوت الشـبهات بـدلائل تكفـي لتوجيـه 

الا�ـــام إلى شـــخص معـــين بذاتـــه، أصـــبح هـــذا الشـــخص متهمـــا، وصـــح لســـلطة التحقيـــق أن تـــأمر 

  .1بالتفتيش

  .صور تفتيش الأشخاص: ثانيا

  لم ينظم قـانون الإجـراءات الجزائيـة تفتـيش الأشـخاص المشـتبه فـيهم أو المتهمـين، لا باعتبـار   

أن تفتـيش الأشــخاص مـن الإجــراءات الوقائيــة والأمنيـة ولا باعتبــاره إجــراء اسـتثنائيا لضــابط الشــرطة 

ضـــوع القضـــائية، ولا باعتبـــاره مـــن إجـــراءات التحقيـــق الابتـــدائي بغـــرض جمـــع الأدلـــة عـــن الجريمـــة مو 

البحث أو التحقيق، إلا أن هـذا لم يمنـع المشـرع الجزائـري في قـوانين خاصـة مـن الـنص عليـه وتنظيمـه 

وقائيا على الأقل كسـلطة مخولـة لفئـة المـوظفين المكلفـين بـبعض مهـام الشـرطة القضـائية وفـق ضـوابط 

  .2حدد�ا مسبقا

                                                           
  .127وهاب حمزة، المرجع السابق، ص 1
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ــــري المعــــدل والمــــتمم يــــنظم تفتــــيش الأشــــخ ــــث جــــاء فمــــثلا قــــانون الجمــــارك الجزائ   اص، حي

  .1منه 41في المادة 

من نفس القانون أنه في إطار تفتيش الأشخاص عند ظنـه وجـود معـالم  42/1وتقرر المادة   

حقيقية يفترض من خلالهـا أن يعـبر الحـدود يحمـل مـواد مخـدرة مخبـأة داخـل جسـمه يخضـع الشـخص 

الـة الـرفض يقـدم المفتش لفحوص طبية للكشـف عنهـا بعـد الحصـول علـى رضـاء صـريح منـه، وفي ح

  .2عون الجمارك طلبا لرئيس المحكمة المختصة إقليميا للترخيص له بذلك

وعليــه فــإن تفتــيش الأشــخاص وفقــا لهــاذين النصــين والقواعــد العامــة في القــانون المستخلصــة   

ق إج ج، فــإن التفتــيش الوقــائي يجــوز كلمــا دعــت ظــروف الحــال  61و  51/4مــثلا مــن المــادتين 

ن الشخص المتلبس بالجريمة الذي ضـبط يعتـدي علـى مـن ضـبطه لاقتيـاده لأقـرب لذلك تحوطا من أ

ق إج ج، وكـذلك في حالـة القـبض علـى الأشـخاص، أمـا  61مركز للشرطة أو الدرك طبقا للمادة 

تفتــــيش الأشــــخاص باعتبــــاره إجــــراء قضــــائيا فــــلا يجــــوز للأعــــوان أصــــلا، ولا يجــــوز لضــــباط الشــــرطة 

  :القضائية إلا في حالتين

إذا ألقى ضابط الشرطة القضـائية القـبض علـى المشـتبه فيـه : تفتيش الشخص حالة القبض عليه/ 1

بإرتكابه جناية أو جنحة متلبس �ـا أو مسـاهمته في إرتكـاب أي منهمـا تطبيقـا لحكـم الفقـرة الرابعـة 

  مـــــن ق إج ج، أو بنـــــاءً علـــــى أمـــــر قضـــــائي مـــــن قاضـــــي التحقيـــــق تطبيقـــــا لحكـــــم  51مـــــن المـــــادة 

من نفس القانون، يجوز له القيام بتفتيش المقبوض عليه تفتيشـا قانونيـا صـحيحا منتجـا  120المادة 

                                                           
يمكــن أعــوان الجمــارك في إطــار الفحــص والمراقبــة الجمركيــة، تفتــيش البضــائع ... '':مــن قــانون الجمــارك علــى 41تــنص المــادة  1

  .''...ووسائل النقل والأشخاص، مع مراعاة الإختصاص الإقليمي لكل فرقة
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ـــــالقبض  ـــــدليل المتحصـــــل منـــــه صـــــحيحا، فهـــــو تفتـــــيش يكـــــون مقترنـــــا ب   لآثـــــاره القانونيـــــة، فيعتـــــبر ال

  . 1على المشتبه فيه المتلبس بجناية أو جنحة، أو كان تنفيذ الأمر بالقبض صادر عن قاضي التحقيق

  .تيش الشخص كإجراء مكمل لتفتيش المسكنتف/ 2

  إذا كــان الأصــل في تفتــيش الأشــخاص أنــه إجــراء مســتقل عــن تفتــيش المســاكن، فالقاعــدة   

تفتــــيش الأشــــخاص المتواجــــدين -أن تفتــــيش الأشــــخاص بمناســــبة تفتــــيش المســــاكن لا يجــــوز ذلــــك 

دواعي إجراءهما بحثـا إلا أن مقتضيات البحث والتحري و  -بالمسكن سواء كان صاحبه أو من الغير

عـن دليـل الجريمـة موضـوع البحـث، قـد تتطلــب تفتـيش كـل المتواجـد أو المتواجـدين بالمسـكن، إذا مــا 

قامــت دلائــل قويــة علــى أن أحــدهم يحــوز أو يخفــي شــيئا أو أوراقــا تتعلــق بالجريمــة موضــوع البحــث 

فــإن تفتــيش المســكن  فتفيــد في إظهــار الحقيقــة، فيجــوز تفتيشــه أو تفتيشــهم بحســب الحاجــة، وعليــه

  .يقوم مبررا لتفتيش الأشخاص متى دعت الضرورة لذلك

  إن تفتـــــيش الأشـــــخاص مـــــن شـــــأنه أن يتعـــــرض لأجـــــزاء مـــــن الجســـــم بـــــاللمس  :تفتـــــيش الأنثـــــى-

أو المشاهدة، ولأن جسم المرأة يعتبر في جله عورة، وفي ظل عدم تنظيم قانون الإجـراءات الإجرائيـة 

العامة القانونية تفرض أن يتم تفتيش الأنثـى بواسـطة أنثـى مثلهـا، احترامـا لهذه المسألة، فإن المبادئ 

لحياء المرأة وصيانة لعرضها ولو كانـت مشـتبها فيهـا أو متهمـة، وحفاظـا علـى الآداب العامـة وحمايـة 

  ، إلا مــــــن شــــــخص 2القــــــيم الأخلاقيــــــة، فــــــلا يجــــــوز لمــــــس المــــــرأة ولا مشــــــاهدة عــــــورة مــــــن عور�ــــــا

ضــابط الشــرطة القضــائية يمنــع عليــه أن يفــتش الأنثــى في كــل موضــع يعــد مــن جنســها، وعليــه فــإن 

عــورة، ولــه أن يعهــد بتفتــيش الأنثــى المشــتبه فيهــا لأنثــى مثلهــا، وإلا رتــب القــانون علــى مخالفــة ذلــك 
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البطلان، ويمكن أن تقوم المسؤولية الجزائية لضابط الشـرطة القضـائية وغـيره عـن جريمـة هتـك العـرض 

  . 1في نصوص قانون العقوباتوذلك حسب ما جاء 

ولا ينبغي لضابط الشرطة القضـائية حضـور عمليـة تفتـيش الأنثـى، لأن ذلـك يبطـل الإجـراء    

  .كون حضوره فيه مساس بحياء المرأة وعور�ا

كما أنه يجب مراعاة توافر بعـض الشـروط العامـة في الأنثـى المنتدبـة للقيـام بـالتفتيش      

كتحليفها اليمين قبل مباشـرة التفتـيش حسـب أغلـب التشـريعات، وأن تكـون محـل ثقـة، وألا تكـون 

هنـــاك علاقـــة بينهـــا وبـــين المتهمـــة أو المشـــتبه فيهـــا ولا يشـــترط فيهـــا أن تكـــون موظفـــة عامـــة وهـــذه 

  . 2ضيها متطلبات سلامة النتائج التي يسفر عنها التفتيشالشروط تقت

  .أساليب التحري الخاصة المستحدثة: المبحث الثاني

لقــد مكــن المشــرع الجزائــري ضــباط الشــرطة القضــائية مــن اختصاصــات بالغــة الخطــورة فيهــا   

  مســــــاس بالحريــــــات الشخصــــــية، وتتمثــــــل في اعــــــتراض المراســــــلات وتســــــجيل الأصــــــوات و إلتقــــــاط 

الصور، وهي معروفة بأسلوب المراقبة الإلكترونية، بالإضافة إلى التسرب حيث تـتم هـذه الإجـراءات 

وفقـــا للقيـــود والشـــروط المقـــررة في الأحكـــام المقـــررة قانونـــا، وأيضـــا إلى إجـــراءين آخـــرين همـــا التســـليم 

  . المراقب والترصد الإلكتروني

فالمطلـــب الأول نخصصـــه أولهـــا  وعليـــه ســـوف نتنـــاول في هـــذا المبحـــث إلى  ثـــلاث مطالـــب،

لاعـــتراض المراســـلات وتســـجيل الأصـــوات وإلتقـــاط الصـــور، والمطلـــب الثـــاني نخصصـــه للتســـرب، أمـــا 

  .المطلب الثالث فنتطرق إلى التسليم المراقب والترصد الإلكتروني

                                                           
سنوات كل من ارتكب فعلا مخلا  10يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى '' :من ق ع على أنه 335حيث نصت المادة  1

  ''...بالحياء ضد إنسان ذكرا كان أو أنثىبغير عنف أو شرع في ذلك
ـــراهيم، التفتـــيش في قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة الجزائـــري، مـــذكرة لنيـــل شـــهادة الماســـتر في الحقـــوق تخصـــص قـــانون  قـــدواري 2 إب
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  .مفهوم اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات وإلتقاط الصور: المطلب الأول 

لنـــوع معـــين مـــن الجـــرائم كجـــرائم المخـــدرات والجريمـــة المنظمـــة العـــابرة  يســـتعمل هـــذا الإجـــراء  

للحدود الوطنية والجرائم الماسـة بأنظمـة المعالجـة الآليـة للمعطيـات وجـرائم تبيـيض الأمـوال والإرهـاب 

  .والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف وكذا جرائم الفساد

 .فها والشروط التي تقوم عليهاوسيتم التطرق في هذا المطلب إلى توضيح تعري

  .تعريف اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات وإلتقاط الصور: الفرع الأول

  .اعتراض المراسلات: أولا

ــــة ســــرية المراســــلة الســــلكية واللاســــلكية في إطــــار البحــــث '' :تعــــرف علــــى أ�ــــا عمليــــة مراقب

ـــــــــــة أو المعلومـــــــــــات حـــــــــــول الأشـــــــــــخاص المشـــــــــــتبه فـــــــــــيهم    والتحـــــــــــري عـــــــــــن الجريمـــــــــــة وجمـــــــــــع الأدل

  . 1في ارتكا�م أو مشاركتهم في إرتكاب الجريمة

  ت مــــــــن ق إج ج خــــــــص بالــــــــذكر المراســــــــلا 5مكــــــــرر  65والمشــــــــرع الجزائــــــــري في المــــــــادة 

الـــتي تـــتم عـــن طريـــق وســـائل الاتصـــال الســـلكية واللاســـلكية دون الرســـائل والخطابـــات والمطبوعـــات 

 5مكـرر 65والطرود لدى مكاتب البريد، ونظرا للتطور الذي عرفـه مجـال الاتصـال فـإن نـص المـادة 

الســالف الــذكر جــاء موســعا، أي لم يقتصــر الاعــتراض علــى المكالمــات الهاتفيــة بــل وســعه لمختلــف 

 .نواع الاتصال السلكية واللاسلكيةأ

 

  

                                                           
  .142ص  2017، دار بلقيس، الجزائر، سنة 03عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن، ط  1
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  والمشـــــرع لم يـــــول أهميـــــة لأداة الاعـــــتراض فقـــــد تكـــــون تقليديـــــة أو بأحـــــدث مـــــا تم ابتكـــــاره 

  .1في هذا ا�ال

تــتم المراقبــة عــن طريــق الاعــتراض أو التســجيل أو النســخ للمراســلات، والــتي هــي عبــارة عــن 

ـــع أو التخـــزين أو الا ســـتقبال أو العـــرض، وذلـــك باســـتعمال وســـائل بيانـــات قابلـــة للإنتـــاج أو التوزي

  .2اتصال سلكية كالهاتف الثابت أو اللاسلكية كالهاتف النقال والبريد الإلكتروني

فهـل ) مراقبـة المحادثـات التلفونيـة(واختلف الفقه في التكييـف القـانوني لهـذا النـوع مـن المراقبـة 

أنـه يـدخل في إطـار الإجـراءات المعروفـة  يعد الـدليل المسـتمد مـن هـذه المراقبـة دليـل مسـتقل بذاتـه أم

في الإجـــراءات الجزائيـــة، مثـــل التفتـــيش وغـــيره، وبالتـــالي يخضـــع لأحكامـــه الـــواردة في القـــانون؟ لكـــن 

  .أغلب الفقه يميل مع جعله دليلا مستقلا بذاته

كما يفرق الفقه بين مصطلح اعتراض المكالمات الهاتفية وبـين مصـطلح وضـع الخـط الهـاتفي   

راقبــة، فبينمــا يكــون الأول دون رضــا المعــني فيكــون الثــاني بطلــب أو برضــا صــاحب الشــأن تحــت الم

  .  3ويخضع لتقدير الهيئة القضائية بعد تسخير المصالح المختصة ناهيك على أنه غير محدد الموضوع

 

 

 

                                                           
فــوزي عمــارة، اعــتراض المراســلات وتســجيل الأصــوات وإلتقــاط الصــور والتســرب كــإجراءات تحقيــق قضــائي في المــواد الجزائيــة   1

   2010الحقـــــوق والعلـــــوم السياســـــية، جامعـــــة منتـــــوري قســـــنطينة، الجزائـــــر، جـــــوان  ، كليـــــة33مجلـــــة العلـــــوم الإنســـــانية، العـــــدد 

  .237ص 
  .142عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص 2
  .143عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص  3
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  .تعريف تسجيل الأصوات: ثانيا  

يقصــــد بالتســــجيل الصــــوتي نقــــل الموجــــات الصــــوتية مــــن مصــــادرها بنبرا�ــــا وميزا�ــــا الفرديــــة 

إلى شـــريط التســـجيل، والاحتفـــاظ بـــه لإمكانيـــة  وخواصـــها الذاتيـــة بمـــا تحملـــه مـــن لزامـــات في النطـــق

  .1إعادة سماع الصوت مرة أخرى والتعرف على مضمونه

 1966يونيـــو  08الصـــادر في   22-06مـــن قـــانون  5/2مكـــرر  65مـــن خـــلال المـــادة   

والمتضـمن قـانون الإجـراءات الجزائيـة، فـإن المشـرع الجزائـري لم يـولي  155-66يعدل و يتمم الأمـر 

اهتمــام للمكــان الــذي تــتم فيــه عمليــة تســجيل الأصــوات فــيمكن أن يكــون مكانــا خاصــا أو عــام 

  لاســتقبال كافــة الأشــخاص، أمــا الخــاص هــو المكــان الــذي لا يمكــن دخولــه  فالمكــان العــام هــو المعــد

إلا مـــن طـــرف أشـــخاص تـــربطهم علاقـــات خاصـــة، حيـــث لا يمكـــن سمـــاع أو مشـــاهدة مـــا يحـــدث 

  . 2بالداخل

  .تعريف إلتقاط الصور: ثالثا

لم يتطرق المشرع الجزائري إلى تعريف عملية إلتقاط الصور، وقد أشـار إليهـا فقـط بمصـطلح    

  ، إلا أن الــبعض عرفهــا بأ�ــا تمثيــل لشــخص أو شــيء عــن طريــق أحــد الفنــون مــن نقــش "الإلتقــاط"

أو نحت أو تصوير فوتوغرافي أو فيلم، ولم تقف الصورة عند تجسيد المادة لشخص بـل تعـدت ذلـك 

  .3شخصيته وانفعالاتهإلى عكس 

                                                           
لنيـل شـهادة  سعدلي ليدية و كاهنة العبدي، تعزيز مكانة ضباط الشرطة القضائية ضمن استراتيجية مكافحة الفساد، مـذكرة 1

  . 10، ص2018-2017الماستر في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، عبد الرحمان ميرة، بجاية، سنة 
، كليــة 02رزاقــي نبيلــة، اســتراتيجية جهــاز الضــبط القضــائي في الكشــف عــن جــرائم الفســاد، مجلــة الحقــوق والحريــات، العــدد  2

  .187، ص2016لجزائر، مارس الحقوق والعلوم السياسية، جامعة البليدة، ا
  .127، ص 2008، جامعة المدية، سنة 03رشيد شمشيم، الحق في الصورة، مجلة العلوم الإنسانية والإجتماعية، العدد  3
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  وبمــــــــــا أن ا�ــــــــــرمين لم يتوانــــــــــوا في اســــــــــتخدام أحــــــــــدث الأســــــــــاليب العليمــــــــــة في إرتكــــــــــاب 

الجريمــة، كــان لابــد مـــن اســتغلال التطــور العلمـــي والتكنولــوجي في محاربــة هـــذه الجريمــة، فقــد اســـتمر 

  .تصوير الأفلامالتطور التقني في انتاج أجهزة التصوير وزيادة كفاءة العدسات التلسكوبية وأجهزة 

  ومـــــن بـــــين الأجهـــــزة المســـــتعملة في هـــــذا الإجـــــراء، نجـــــد وســـــائل الرؤيـــــة والمشـــــاهدة القـــــادرة   

ـــتي تتـــيح التصـــوير  ـــدة، وأجهـــزة التصـــوير بالأشـــعة تحـــت الحمـــراء ال   علـــى التصـــوير مـــن مســـافات بعي

مـــن خـــلال  في الظـــلام، والمرايـــا ذات الازدواج المرئـــي الـــتي تســـمح بالتصـــوير داخـــل الأمـــاكن المغلقـــة

زجاج شفاف مـن جهـة ويبـدو كـالمرآة ومـن الجهـة الأخـرى، وعدسـات التصـوير الدقيقـة الـتي يسـهل 

 .1وضعها بزوايا الغرف أو بمفاتيح الإنارة أو بأماكن من الصعب التعرف عليها

  .شروط اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات وإلتقاط الصور: الفرع الثاني

تكــون صــحيحة إلا بــاحترام مجموعــة مــن الشــروط الموضــوعية لا تقبــل هــذه الإجــراءات ولا   

  :من ق إج ج، وهي 5مكرر  65والشكلية الواردة في نص المادة 

  :الشروط الموضوعية: أولا

يشترط المشرع مجموعة من الشروط الموضوعية لصحة عمليات اعتراض المراسلات وتسـجيل   

ها المشــــرع الجزائــــري طبقــــا لــــنص المــــادة نــــوع الجريمــــة الــــتي حصــــر : الأصــــوات وإلتقــــاط الصــــور أهمهــــا

جـــرائم المخـــدرات، الجريمـــة المنظمـــة عـــبر الحـــدود : فئـــات وهـــي) 7(ق إج ج في ســـبع  5مكـــرر 65

الوطنيــة، الجــرائم الماســة بأنظمــة المعالجــة الآليــة للمعطيــات، جــرائم تبيــيض الأمــوال، الجــرائم الإرهابيــة 

هـــذه العمليـــات ضـــمن ضـــرورات البحـــث وكـــذلك أن تكـــون . جـــرائم الصـــرف وكـــذا جـــرائم الفســـاد

                                                           
  خـــــــداوي مختــــــــار، إجـــــــراءات البحــــــــث والتحـــــــري الخاصــــــــة في التشـــــــريع الجنــــــــائي الجزائـــــــري، مــــــــذكرة لنيـــــــل شــــــــهادة الماســــــــتر  1

الجنــائي والعلــوم الجنائيــة، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، جامعــة الــدكتور مــولاي الطــاهر ســعيدة في الحقــوق، تخصــص القــانون 

  .37، ص2015-2016
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  والتحــري بمناســبة جريمــة في حالــة التلــبس أو بمناســبة التحقيــق، أمــا الشــخص محــل البحــث والتحــري 

أو التحقيــق، فالعمليــة يمكــن أن تشــمل أي شــخص ســواء كــان مشــتبها فيــه أو مجــرد شــاهد فــالمبرر 

   .1المقبول هو حالة الضرورة التي تخضع لتقدير القاضي بالعملية

ـــــة وكـــــذلك تســـــبيب    ـــــام �ـــــذه العملي ـــــوع الجريمـــــة والأمـــــاكن المســـــموحة للقي ـــــين ن   وســـــوف نب

  :الإذن، وذلك على النحو التالي

إن المشــرع الجزائــري : نــوع الجريمــة لاعــتراض المراســلات وتســجيل الأصــوات وإلتقــاط الصــور  ) أ

اعــتراض المراســلات مــنح لقاضــي التحقيــق عنــد فــتح تحقيــق قضــائي، إمكانيــة إصــدار الإذن بــإجراء 

 .وتسجيل الأصوات وإلتقاط الصور في جرائم باستثناء المخالفات بقصد إظهار الحقيقة

مــن ق إج ج فقــد خـول لــه المشــرع ســلطة  5مكــرر  65أمـا وكيــل الجمهوريــة فطبقــا للمـادة 

  اصدار الإذن بـاعتراض المراسـلات وتسـجيل الأصـوات وإلتقـاط الصـور مـن أجـل التحـري والكشـف 

  ئم تم تحديــدها علــى ســبيل الحصــر، وأن تــتم هــذه الإجــراءات بمناســبة جريمــة في حالــة تلــبس عــن جــرا

 .ق إج ج 41أو التحقيق الإبتدائي وفقا للمادة 

ـــــاعتراض المراســـــلات وتســـــجيل الأصـــــوات وإلتقـــــاط الصـــــور  ) ب ـــــام ب   : الأمـــــاكن المســـــموحة للقي

ـــري بدقـــة الأمـــاكن الـــتي يجـــوز فيهـــا اعـــتراض  المراســـلات وتســـجيل الأصـــوات لم يحـــدد المشـــرع الجزائ

ـــالنص علـــى أمـــاكن عامـــة  2فقـــرة  5مكـــرر  65وإلتقـــاط الصـــور، واكتفـــت المـــادة    مـــن ق إج ج ب

أو خاصــة دون ذكــر أي اســتثناء، علــى خــلاف المشــرع الفرنســي الــذي وضــع اســتثناءات في تقنينــه  

لاميــة كعــدم الســماح لأي شــكل مــن أشــكال الــدخول إلى المحــلات الــتي تحتــوي علــى مؤسســات إع

 .المحلات ذات الطابع المهني للأطباء أو الموثقين أو المحامين، سيارات النواب والمحامون
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فالمشــرع الجزائــري لم يســمح بالــدخول إلى تلــك الأمــاكن ووضــع الوســائل اللازمــة لإلتقــاط الصــور 

واعــتراض المراســلات وتســجيل الأصــوات، حــتى بغــير علــم أو موافقــة أصــحا�ا وحــتى خــارج الآجــال 

 .1ق إج ج بمعنى أن العملية يمكن أن تكون في أي وقت 47المنصوص عليها في المادة 

ــــــاعتراض المراســــــلات وتســــــجيل الأصــــــوات وإلتقــــــاط الصــــــور   ) ت   التســــــبيب : تســــــبيب الإذن ب

  هــو الإفصــاح عــن الســبب، وتســبيب الأمــر بالمراقبــة هــو بينــا الأســانيد الواقعيــة والقانونيــة الــتي أدت 

اشتراط التسبيب يعني ضمانا وجوب أن يكون هـذا الأمـر مكتوبـا، بيـد أنـه إلى إصدارهن حيث أن 

  لا يشــــترط أن تكــــون الأســــباب مفصــــلة ولــــو اشــــترط القــــانون والدســــتور قــــدرا معينــــا مــــن التســــبيب 

أو صــورة معينــة بعينهــا، يجــب أن تكــون عليهــا، ومــؤدى شــرط تســبيب الإذن بــاعتراض المراســلات 

أن تبين السلطة المختصة بإصدار الإذن بطريقة واضحة ومحـددة وتسجيل الأصوات وإلتقاط الصور 

الأســـباب الواقعيـــة والماديـــة الـــتي اعتمـــد�ا لإصـــدار القـــرار، فـــتكن أهميـــة التســـبيب أنـــه بعـــد الســـلطة 

  القضـــــائية المختصـــــة بتســـــبيب الإذن بـــــاعتراض المراســـــلات ذات الأهميـــــة البالغـــــة فهـــــو يشـــــكل قيـــــدا 

مراعا�ــا لمصــلحة المــدعي عليــه، فمــن شــأنه أن يــدفعها إلى التــزام علــى تلــك الســلطة وضــمانة يتعــين 

 .2عادة الرؤية والتبصر باللجوء إلى هذا الإجراء الخطير

  .الشروط الشكلية: ثانيا

ـــــة المخـــــتص  ـــــوب مـــــن وكيـــــل الجمهوري ـــــاءً علـــــى إذن مكت ـــــات بن ـــــتم هـــــذه العملي   يجـــــب أن ت

  إقليميــــا، وفي حالــــة فــــتح تحقيــــق تــــتم بنــــاءً علــــى إذن قاضــــي التحقيــــق وتحــــت مراقبتــــه المباشــــرة دون 

  .3أن يشترط المشرع الجزائري تسبيب الأمر على خلاف الكثير من التشريعات المقارنة

                                                           
لقانون زناتي صبرينة، تقنيات التحري الخاصة لجريمة الرشوة السلبية للموظف العمومي الوطني، مذكرة لنيل شهادة الماستر في ا 1

  .55، 54، ص 22/06/2017الجنائي والعلوم الجنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

  .56زياني صبرينة، المرجع السابق، ص 2
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كمـــا يجــــب أن يتضـــمن هــــذا الإذن كـــل العناصــــر الـــتي تســــمح بـــالتعرف علــــى الاتصــــالات 

والجريمـــة الـــتي تـــبرر اللجـــوء إلى هـــذه ...) ســـكنية أو غيرهـــا(كن المقصـــودة المطلـــوب إلتقاطهـــا والأمـــا 

  .الإجراءات ومد�ا

أشهر قابلة للتجديد حسـب مقتضـيات ) 4(يجب أن يكون الإذن محدد لمدة أقضاها أربعة 

  التحــــري أو التحقيــــق، وتجــــدر الملاحظــــة أن المشــــرع لم يحــــدد عــــدد المــــرات ممــــا يجعــــل ا�ــــال مفتــــوح 

  .ق إج ج 7مكرر 65ذلك المادة وقد جاءت ب

  يجـــــب علـــــى ضـــــابط الشـــــرطة القضـــــائية أن يحـــــرر محضـــــرا عـــــن كـــــل إجـــــراء مـــــن الإجـــــراءات 

ـــاريخ بدايـــة وانتهـــاء هـــذا الإجـــراء أو هـــذه الإجـــراءات  ـــه ت كمـــا يرفـــق بملـــف . 1المـــذكورة، ويحـــدد في

فإظهار الحقيقـة الدعوى محضرا يتضمن وصفا أو نسخة من المراسلات والصور أو المحادثات المفيدة 

وعنــد الاقتضــاء إذا كانــت المكالمــات الــتي تم اعتراضــها ) ق إج ج 01فقــرة  10مكــرر  65المــادة (

والتســجيلات الصــوتية أو الســمعية البصــرية بلغــة أجنبيــة تــتم ترجمتهــا بمســاعدة مــترجم يــتم تســخيره 

  . 2لهذا الغرض

 65لم يحـل سـواء في المـادة  ولكن تجدر الإشارة في إعداد محاضر هـذه العمليـات أن المشـرع

مــن نفــس القــانون المتعلقتــين  95و 94الســالفة الــذكر، علــى المــادتين  10مكــرر  65أو  9مكــرر 

بالشــروط الواجــب توافرهــا في المحضــر، وحــتى عنــدما تعــرض للاســتعانة بمــترجم لم يحــل علــى أحكــام 

                                                           
يحرر ضابط الشرطة القضائية المأذون أو المناب من طرف القاضي المختص محضرا عن  . من ق إج ج 09مكرر  65المادة  1

كل عملية اعتراض وتسجيل المراسلات وكذا عن عمليات وضع الترتيبات التقنية وعمليات الالتقاط والتثبيت والتسجيل 

  .الصوتي أو السمعي البصري

  .عة بداية هذه العمليات والانتهاء منهايذكر بالمحضر تاريخ وسا
يسمح الإذن المسلم بغرض وضع الترتيبات التقنية بالدخول إلى المحلات السكنية .. ."ق إج ج 02فقرة  5مكرر  65المادة 2

 مــن هــذا القــانون وبغــير علــم أو رضــا الأشــخاص الــذين لهــم حــق علــى تلــك 47أو غيرهــا ولــو خــارج المواعيــد المحــددة في المــادة 

 ..."الأماكن
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   10مكـــرر  65ادة مــن ق إج ج المتعلقتــين باســتدعاء مــترجم، خاصــة وأن المــ 92و  91المــدتين 

  .1السالفة الذكر لم تشر إلى وجوب تحليف المترجم اليمين إذا لم يسبق له أداؤه 02فقرة 

  .مفهوم التسرب: المطلب الثاني

التســرب تقنيــة جديــدة بالغــة الخطــورة علــى أمــن الشــرطة القضــائية، وتتطلــب جــرأة وكفــاءة    

ودقـة في العمــل، قننهــا المشــرع الجزائـري في التعــديل الحاصــل علــى مسـتوى قــانون الإجــراءات الجزائيــة 

) الفـرع الأول(و سـيتم التطـرق في هـذا المطلـب إلى تعريـف التسـرب وتحديـد شـروطه . 2006لسنة 

  ).الفرع الثالث(، والآثار المترتبة على عملية التسرب )الفرع الثاني(اية القانونية للمتسرب والحم

  .تعريف التسرب وشروطه: الفرع الأول

  .تعريف التسرب: أولا

تقنية مـن تقنيـات التحـري والتحقيـق الخاصـة تسـمح لضـابط أو عـون '' :يعرف التسرب بأنه  

امية، وذلك تحـت مسـؤولية ضـابط الشـرطة القضـائية آخـر شرطة القضائية بالتوغل داخل جماعة إجر 

  مكلـــــف بتنســــــيق عمليــــــة التســــــرب، �ــــــدف مراقبـــــة أشــــــخاص مشــــــتبه فــــــيهم، وكشــــــف أنشــــــطتهم 

  .2''الإجرامية، وذلك بإخفاء الهوية الحقيقية وتقديم المتسرب لنفسه على أنه فاعل أو شريك

وأخطـر طـرق التحـري وجمـع وتسميه بعض التشريعات بالعمل تحـت السـتائر، وهـو مـن أهـم   

المعلومـــات، لا يقـــوم بـــه إلا الضـــباط الأكفـــاء ذوو الخـــبرة ويســـتخدم فيهـــا مختلـــف أســـاليب التنكـــر 

والانتحــال لكســب ثقــة المشــتبه فــيهم بقصــد تحديــد طبيعــة ومــدى النشــاط الإجرامــي، حيــث يــزرع 

                                                           
  .243فوزي عمارة، المرجع السابق، ص  1
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كأحــد أفــراد الضــابط في موقــع النشــاط ليكــون وجهــا لوجــه مــع الأهــداف يتعامــل ويتجــاوب معهــم  

  .1العصابة

   12مكـــرر  65وعلـــى غـــير العـــادة نجـــد أن المشـــرع وضـــع تعريـــف للتســـرب في نـــص المـــادة   

يقصــد بالتســرب قيــام ضــابط أو عــون شــرطة القضــائية تحــت مســؤولية ضــابط الشــرطة '' :ق إج ج

القضـــائية آخـــر مكلــــف بتنســـيق العمليــــة بمراقبـــة الأشــــخاص المشـــتبه في ارتكــــا�م جنايـــة أو جنحــــة 

  .''إيهامهم أنه فاعل معهم أو شريك لهم أو خافب

فالتسرب على هذا النحو هو عملية أمنية تفيد قيام أحد عناصر الشرطة القضـائية بالتسـلل   

إلى جماعــة إجراميــة، أو التوغــل داخــل مكــان أو تنظــيم يصــعب الــدخول إليــه، تجعلــه يتقــرب إلــيهم 

وســـيط بغـــرض مراقبـــة تحركـــات أفـــراد هـــذه ويشـــعرهم بالانتمـــاء إلـــيهم بصـــفته شـــريكا أو خـــاف أو 

  .الجماعة قبل أو خلال قيامهم بالعمل الإجرامي ومن ثمة تحقيق حالة التلبس بالجريمة

تجـــدر الإشـــارة أنـــه بإمكـــان ضـــابط الشـــرطة القضـــائية أو العـــون المتســـرب أن يســـتعمل هويـــة   

  أو أمــــوال أو متوجــــات مســــتعارة، كمــــا يمكنــــه اقتنــــاء أو حيــــازة أو نقــــل أو تســــليم أو إعطــــاء مــــواد 

أو وثــائق أو معلومــات متحصــل عليهــا مــن إرتكــاب الجــرائم أو مســتعملة في ارتكا�ــا دون أن يعــد 

ذلـــك مـــن قبيـــل التحـــريض، كمـــا يجـــوز لـــه اســـتعمال أو وضـــع تحـــت تصـــرف مـــرتكبي هـــذه الجـــرائم 

 ء أو الحفـــــظ الوســـــائل ذات الطـــــابع القـــــانوني أو المـــــالي، وكـــــذا وســـــائل النقـــــل أو التخـــــزين أو الإيـــــوا

إلا أنــه يشـترط ألا يقــوم هـذا العــون أو الضـابط بتحــريض ا�ـرمين، وذلــك تحـت طائلــة . أو الاتصـال

   02فقــــرة 16مكــــرر  65،  وهــــذا مــــا ورد في نــــص المــــادة 2الـــبطلان إذا ثبــــت أ�ــــا تشــــكل تحريضــــا

ق إج ج بحيـــث يمنـــع علـــى كـــل مـــن شـــارك في العمليـــة أو كـــان علـــى علـــم �ـــا أن يكشـــف الهويـــة 
                                                           

  ســـليماني جميلـــة، الاختصاصـــات المســـتحدثة لضـــابط الشـــرطة القضـــائية نظـــام التســـرب نمـــوذج، مـــذكرة لنيـــل شـــهادة الماســـتر  1

-2014السياســية، جامعــة الــدكتور مــولاي الطــاهر ســعيدة، ســنة في القــانون الجنــائي والعلــوم الجنائيــة، كليــة الحقــوق والعلــوم 

  .48، ص2015
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خمـــس ســـنوات حـــبس ) 5(ســـنتين إلى ) 2(يعاقـــب مـــن ... '':الحقيقيـــة للمتســـرب ومـــن قـــام بـــذلك

، مـع عقوبـات أخــرى أشـد إذا نـتج عـن هــذا ''...دج 200.000دج إلى  50.000وبغرامـة مـن 

الكشـــف أضـــرارا أكـــبر، وإذا تقـــرر وقـــف عمليـــة التســـرب أو انقضـــت المهلـــة المحـــددة دون تجديـــدها 

واصـلة عملـه للوقـت الضـروري لتوقيـف عمليـات المراقبـة في ظـروف تضـمن فيمكن للعـون المتسـرب م

أمنــه، وأخــيرا يجــوز سمــاع ضــابط الشــرطة القضــائية الــذي تجــري عمليــة التســرب تحــت مســؤوليته دون 

  .سواه بوصفه شاهدا عن العملية

  .شروط صحة التسرب: ثانيا

  .الإجراءات الجزائية تتم عملية التسرب بشروط موضوعية وأخرى إجرائية محددة في نصوص

 :الشروط الموضوعية  ) أ

شــــرط الضــــرورة وشــــرط : يشــــير الفقــــه إلى ترتيــــب هــــذه الشــــروط وفــــق ثــــلاث عناصــــر وهــــي

  :الاحتياطية وشرط الملائمة، وذلك على النحو التالي

عنـــدما '' :ق إج ج بـــالنص 11مكـــرر 65بالنســـبة لشـــرط الضـــرورة فإنـــه يشـــير إليـــه المـــادة  

  والضـــرورة مقيـــدة بنـــوع الجريمـــة مـــن جهـــة والـــتي يجـــب . 1''...تقتضـــي ضـــرورات التحـــري أو التحقيـــق

  جـــــــــرائم ) 7(ق إج ج، في ســـــــــبع فئـــــــــات  5مكـــــــــرر  65أن تكـــــــــون ممـــــــــا أشـــــــــير إلـــــــــه في المـــــــــادة 

  ة عــــــــبر الحــــــــدود الوطنيــــــــة، الجــــــــرائم الماســــــــة بأنظمــــــــة المعالجــــــــة الآليــــــــة المخــــــــدرات، الجريمــــــــة المنظمــــــــ

للمعطيات، جرائم تبييض الأموال، جرائم الإرهاب، الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بجرائم الصرف 

  .  ومن جهة أخرى مرتبطة بالاستعجال المنحصر في حالتي التلبس والتحقيق. وكذا جرائم الفساد

  ياطيــــــة، فإنــــــه يفيــــــد عــــــدم اللجــــــوء إلى اســــــتعمال أســــــلوب التســــــرب بالنســــــبة لشــــــرط الاحت

إلا علــى وجــه الاحتيــاط عنــدما تكــون الوســائل العاديــة غــير كافيــة درءً للوقــوع في المســاس بالحريــات 
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عنـــدما تقتضـــي ضـــرورات '' :ق إج ج، بـــالنص 11مكـــرر  65الفرديـــة، وتشـــير إليـــه دائمـــا المـــادة 

اللجــوء إليــه إلا اســتثناءً وبشــروط دقيقــة مــع إحاطــة بضــمانات  أي لا يــتم '' ...التحــري أو التحقيــق

  .كبيرة

أمــا بالنســبة لشــرط الملائمــة، فإنــه يفيــد قيــام الاشــتباه ضــد أشــخاص معينــين بــأ�م ارتكبــوا 

ق إج ج مـع  12مكـرر  65جناية أو جنحة أو ربما هـم بصـدد القيـام بـذلك وفقـا لأحكـام المـادة 

  مكـرر ق إج ج، أي لابـد  65الجرائم المشار إليها في نص المادة ضرورة التقيد بالفئات السبعة من 

من قيام قرائن قوية وجدية تشير على الغالب بوقوع جريمة في الوقت القريـب أو أن الفـاعلين بصـدد 

 . 1التحضير لها

 :الشروط الإجرائية  ) ب

أو من طرف يجب أن يتم الإذن بعملية التسرب من طرف وكيل الجمهورية المختص إقليميا  -     

  .ق إج ج 11مكرر 65قاضي التحقيق بعد إخطار وكيل الجمهورية طبقا لأحكام المادة 

يجــب أن يكــون هــذا الإذن مكتوبــا ومســببا تحــت طائلــة الــبطلان مــع ذكــر موضــوع التســرب   -  

  مكــرر 65وهويــة ضــابط الشــرطة القضــائية الــذي تــتم العمليــة تحــت مســؤوليته طبقــا لأحكــام المــادة 

  .ق إج ج 15

  أشــهر ) 04(يجــب أن يحــدد في الإذن مــدة عمليــة التســرب الــتي لا يمكــن أن تتجــاوز أربعــة   -  

  مـــن ق إج ج، والمشـــرع  4و 3الفقـــرة  15مكـــرر 65مـــع إمكانيـــة تجديـــدها طبقـــا لأحكـــام المـــادة 

لم يحــدد عـــدد مــرات التجديـــد ممـــا يجعــل ا�ـــال علـــى التمديــدات مفتوحـــة طالمـــا أمكــن ذلـــك حمايـــة 

  .ربللعون المتس
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يجــب علــى ضــابط الشــرطة القضــائية المكلــف بتنســيق عمليــة التســرب بوضــع تقريــر مفصــل   -  

يشــمل جميــع جوانــب العمليــة، مــع ذكــر الأسمــاء والأمــاكن بدقــة، وكــذا الوســائل المســتعملة والأشــياء 

  . 1ذات الصلة والكيفيات التي تتم من خلالها مخادعة الفاعلين

  .للمتسربالحماية القانونية : الفرع الثاني

نتيجــة لســرية عمليـــة التســرب وخطور�ــا علـــى القــائم �ـــا، فلقــد حصــنه قـــانون الإجــراءات الجزائيـــة  

  :برعاية خاصة للحفاظ على أمنه وسلامة روحه

إذ جعل المتسرب بمنأى عن تحمل المسؤولية الجنائية عن الجرائم التي يكون قد ارتكبهـا أثنـاء  -

 .قانوناوقيامه بالمهمة الموكلة إليه  تسربه

منع كشـف هويتـه الحقيقيـة عنـد أخـذه لهويـة مسـتعارة تنفيـذا لعمليـة التسـرب، وذلـك في أيـة  -

  مرحلــة مــن مراحــل الإجــراءات، ولقــد رتــب المشــرع علــى مخالفــة هــذا المنــع عقوبــات جزائيــة تتمثــل 

  في الحـــبس زائـــد الغرامـــة الماليـــة، وهـــي العقوبـــات الـــتي تتضـــاعف إذا تســـبب هـــذا الكشـــف للهويـــة 

 . 2 تعرض المتسرب أو أحد أفراد عائلته للضرب أو الجرح أو عرض حياته للخطرفي

عـــدم جـــواز سمـــاع المتســـرب شخصـــيا كشـــاهد علـــى العمليـــة، وهـــذا مـــن بـــاب الحمايـــة غـــير  -

المباشــــرة، إذ يــــتم سمــــاع ضــــابط الشــــرطة القضــــائية الــــذي جــــرت عمليــــة التســــرب تحــــت مســــؤوليته 

 .وبالتنسيق معه بدلا عن المتسرب

حالة توقيف عملية التسرب أو انقضاء أجلها دون تجديده من قاضي التحقيق، وحماية وفي  -

للمتســرب، فــإن ذلــك لا يحــول دون مواصــلة هــذا الأخــير لنشــاطه مــن دون تحملــه لأي مســؤولية، 
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. 1ولكن بشرط إخبار قاضي التحقيق بضـرورة مواصـلة المتسـرب لنشـاطه في المراقبـة لتـأمين سـلامته

ق هو الوحيد المخول بتمديد أجل التسرب، على ألاّ تتجاوز فترة تـأمين سـلامة لأن قاضي التحقي

 . 2أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة بنفس المدة) 4(المتسرب مدة أربعة 

شــهر حســب  12أشــهر قابلــة للتجديــد حــتى  4وفي الأصــل أن عمليــة التســرب مــد�ا محــددة بــــ 

من ق إج ج وللقاضي الـذي يـرخص  15ر مكر  65متطلبات العملية، وهذا حسب نص المادة 

بإجراءات عملية التسرب أن يأمر بوقف العملية قبل قضـاء المـدة المحـددة لهـا إن رأى خطـورة علـى 

 .العون المتسرب

وقـد قـام المشــرع باسـتثناء العــون المتسـرب الــذي قـام بتنفيــذ العمليـة كشــاهد رغـم أنــه هـو الشــاهد 

امية التي حدثت خلال فترة قيامه بالعملية وهذا لاعتبـارات الحقيقي في القضية على الأفعال الإجر 

أمنية وللحفاظ على سرية هوية الشخص الـذي قـام بتنفيـذ العمليـة، لنـه إذا تم الكشـف عـن هويـة 

الشـــخص الـــذي قـــام بالعمليـــة فيكـــون في خطـــر هـــو وعائلتـــه، وتصـــبح المســـألة بعـــد ذلـــك تصـــفية 

 .3حسابات وانتقام

هنــا، هــل مهلــة الثمانيــة أشــهر كافيــة دائمــا لتــأمين أمــن المتســرب ولكــن الأســئلة الــتي تطــرح  -

وســلامته؟ ومــا الموقــف في حالــة عــدم كفايتهــا؟ هــل لقاضــي التحقيــق في مثــل هــذا الوضــع مخالفــة 

القــانون؟ وهــل تقــوم مســؤولية المتســرب بانقضــاء مهلــة الثمانيــة أشــهر لتــأمين الســلامة حــتى وإن لم 

 .شكله هذا التوقف من خطر على حياته؟يتمكن من توقيف نشاطه لما قد ي

وأمام هذه الأسئلة نقول إنه إذا كان المشرع قد أعطى لقاضي التحقيـق مـن أجـل إظهـار الحقيقـة 

الحــق في تمديــد عمليــة التســرب إلى عــدد مــن المــرات غــير محــدود، كــان عليــه بالمقابــل ألا يقيــده مــن 
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وسلامة المتسرب، لأن في تحديد هذا الأجل خطورة الناحية الزمنية عندما يتعلق الأمر بتأمين أمن 

  .على أمن وسلامة حياة إنسان وهب نفسه لتنفيذ مهمة أذن �ا القانون

  .الآثار المترتبة على عملية التسرب: الفرع الثالث

يقوم ضابط الشرطة القضائية المكلف بالعملية بالتخطيط والتفكير وتكليف ضابط الشرطة   

الشــرطة القضــائية للقيــام بمراقبــة الأشــخاص المشــتبه في ارتكــا�م جنايــة أو جنحــة القضــائية أو عــون 

  .ق إج ج 12مكرر  65بإيهامهم أنه فاعل معهم وشريك لهم، وهذا حسب نص المادة 

كما يقوم ضابط الشرطة القضـائية المكلـف بالعمليـة بعـد إخطـار السـلطة القضـائية صـاحبة 

   12مكـرر  65تسـرب بوثـائق هويـة مسـتعارة حسـب المـادة الإذن تحت إشـرافها بتزويـد الشـخص الم

  .1من ق إج ج،  المذكورة أعلاه

بعد الانتهاء من عملية التسرب وفي مراحل التحقيق القضائي فإنه يتم سماع ضابط الشرطة   

القضــائية المســؤول عــن العمليــة بصــفته شــاهدا عــن العمليــة دون الاســتماع إلى الشــخص الــذي تــولى 

ة وذلــك لاعتبـارات أمنيــة ولاعتبـارات ضـابط الشــرطة القضـائية المكلــف بالعمليـة يكــون تنفيـذ العمليـ

  .2الإذن بإسمه، أي يتم ذكر هويته كما يسلم له مباشرة

ويقوم ضابط الشرطة القضائية المنتدب باعتبـاره المسـؤول عـن عمليـة التسـرب بتحريـر تقـارير 

اضـي التحقيـق علـى أسـاس أنـه المنسـق بـين هـذا عن العمليات التي يقوم �ا المتسرب ويحيلهـا علـى ق

  .الأخير والمتسرب

ومن خلال النصوص المنظمة لعملية التسرب نلاحظ أن المشرع لم يشـر إذا مـا كـان ضـابط 

  الشــرطة القضــائية المســؤول عــن عمليــة التســرب يقــوم بتحريــر محضــر حــول العمليــة ونشــاط المتســرب 

تحصل عليها نتيجـة عمليـة التسـرب، ولا إلى موقـف القـانون أم لا، ولا إلى مصير الأدلة والأشياء الم
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ــــــة الطعــــــن  ــــــتم اكتشــــــافها عرضــــــا أثنــــــاء أداء المتســــــرب لمهامــــــه، ولا إلى إمكاني ــــــتي ي   مــــــن الجــــــرائم ال

  .في الإذن بالتسرب عن طريق الاستئناف

فكــل مـــا أشـــار إليـــه المشــرع الجزائـــري هـــو إيـــداع الإذن أو الرخصــة الـــتي تم �ـــا تنفيـــذ عمليـــة 

  لتســــرب في ملـــــف الإجــــراءات بعـــــد الانتهــــاء مـــــن العمليــــة وكـــــذا سمــــاع ضـــــابط الشــــرطة القضـــــائية ا

  .الذي جرت عملية التسرب تحت مسؤوليته دون سواه كشاهد عن العملية

وإذا كــان المشــرع لا يســمح في هــذه العمليــة بســماع المتســرب ولــو �ويتــه المســتعارة، الســؤال 

صــــل عليهـــا المتســـرب؟ إن المشــــرع لم يشـــر إلى القيمـــة الثبوتيــــة المطـــروح مـــا قيمــــة المعلومـــات الـــتي تح

  لتصــــــريحات المتســــــرب عــــــن طريــــــق المســــــؤول عــــــن العمليــــــة، بالتــــــالي تطبــــــق عليهــــــا القواعــــــد العامــــــة 

  للإثبـــــات أيـــــن تعتـــــبر هـــــذه التصـــــريحات اســـــتدلالا لا يرقـــــى لوحـــــده إلى دليـــــل مـــــا لم يرفـــــق بـــــدلائل 

 .1أو عناصر ثبوتية أخرى

  . التسليم المراقب والترصد الإلكتروني: المطلب الثالث

نـــص قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة علـــى إجرائـــي التســـليم المراقـــب والترصـــد الإلكـــتروني ومـــدى 

فعاليتهمـــا علـــى الكشـــف والإطاحـــة بالعصـــابة المنظمـــة للجـــرائم، ورغـــم أن المشـــرع الجزائـــري لم يـــأتي 

ضــــمن مجموعــــة الأســــاليب الخاصــــة للتحــــري  بتعريــــف محــــدد لكــــلا الأســــلوبين إلا أن تصــــنيفه لهمــــا

  والبحــث أعطــب لكــلا مــن التســليم المراقــب والترصــد الإلكــتروني أهميــة بالغــة في التحــري والكشــف 

 ومــــن خـــــلال هـــــذا المطلــــب ســـــيتم التطـــــرق إلى تعريــــف كـــــل مـــــن الإجـــــرائين . عــــن الجـــــرائم الخطـــــيرة

  .على حدى

 

 

 

                                                           
  .250فوزي عمارة، المرجع السابق، ص 1
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  .التسليم المراقب: الفرع الأول

  .التسليم المراقبتعريف : أولا  

المتعلــق بالوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه التســليم المراقــب بقولــه  06/01حيــث عــرف قــانون   

  الإجــراء الــذي يســمح لشــاحنات غــير مشــروعة أو مشــبوهة بــالخروج مــن الإقلــيم الــوطني '' :علــى أنــه

رم مـا وكشـف أو المرور عبره أو دخوله بعلم السلطات المختصة وتحـت مراقبتهـا بغيـة التحـري عـن جـ

  مـــن قـــانون الوقايـــة  56كمــا نـــص عليـــه أيضـــا في المــادة . 1''هويــة الأشـــخاص الضـــالعين في ارتكابـــه

يمكـن اللجـوء إلى التسـليم المراقـب أو إتبـاع أسـاليب تحـر خاصـة  ... '' :من الفساد ومكافحتـه بقولـه

 .''...ة المختصةكالترصد الإلكتروني والإختراق، على النحو المناسب وبإذن من السلطة القضائي

  المتعلـــــق بمكافحـــــة التهريـــــب  05/06مـــــن الأمـــــر  40كمـــــا نـــــص عليـــــه المشـــــرع في المـــــادة 

أنـــه يمكـــن للســـلطات المختصـــة بمكافحـــة التهريـــب أن تـــرخص بعلمهـــا وتحـــت '': والـــتي نصـــت علـــى

ي رقابتهــا حركــة البضــائع غــير المشــروعة والمشــبوهة للخــروج أو المــرور أو الــدخول علــى الإقلــيم الجزائــر 

  .2''بغرض البحث  عن أفعال التهريب ومحاربتها بناءً على إذن من وكيل الجمهورية المختص

حيـــث ألـــزم المشـــرع اللجـــوء إلى هـــذا الإجـــراء إلا بـــإذن مـــن الســـلطات المختصـــة وهـــي وكيـــل 

فالتسليم المراقب هو السماح للسلطات العموميـة بتنقـل الأشـياء غـير . الجمهورية أو قاضي التحقيق

المشــروعة أو المشــبوه في شــرعيتها في الإقلــيم الــوطني بــأن تــدخل أو تخــرج منــه أو تعــبره تحــت مراقبتهــا 

  .3لغرض التحري وجمع الاستدلالات للكشف عن الجريمة

                                                           
الإجراء الذي يسمح لشحنات غير مشروعة أو مشبوهة : التسليم المراقب."... 06/01من ق " ك"فقرة  02المادة  1

بالخروج من الإقليم الوطني أو المرور عبره أو دخوله بعلم من السلطات المختصة أو تحت مراقبتها، بغية التحري عن جرم ما 

  ..."ة الأشخاص الضالعين في ارتكابهوكشف هوي
جويلـــــة  28، الصـــــادرة في 59المتعلـــــق بمكافحـــــة التهريـــــب، ج ر عـــــدد  2005-08-23المـــــؤرخ في  05/06الأمـــــر رقـــــم  2

2005.  
  قـــــــادري ســـــــارة، أســـــــاليب التحـــــــري الخاصـــــــة في قـــــــانون الإجـــــــراءات الجزائيـــــــة، مـــــــذكرة مكملـــــــة لمتطلبـــــــات شـــــــهادة الماســـــــتر  3

 2013/2014عـــام للأعمـــال، كليـــة الحقـــوق والعلـــوم السياســـية، جامعـــة قاصـــدي مربـــاح ورقلـــة، أكـــاديمي، تخصـــص قـــانون 

  .42ص
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  .أنواع التسليم المراقب: ثانيا

وينقسم التسليم المراقب إلى نوعين التسـليم المراقـب الـوطني والتسـليم المراقـب الـدولي، حيـث 

  :يتم التطرق إليهما كالتاليس

 :التسليم المراقب الوطني  ) أ

ويقصــد بــه أن تكــون المراقبــة بصــورة كليــة لخــط ســير المخــدرات داخــل إقلــيم الدولــة، حيــث 

ترتكب الجريمة في الأقاليم التابعة لسيادة الدولة بريا أو بحريا أو جويا �ـدف عمليـة التسـليم 

لمهربـة أو عـن الأشـخاص والمسـؤولين عـن عمليـة المراقب الداخلي عن كشف المواد المخـذرة ا

التســـليم أو الجلـــب في الدولـــة أو أي معلومـــات يـــتم إرســـالها إلى ســـلطات البلـــد المرســـل إليـــه 

السحنة من أجل إلقاء القبض على الأشـخاص والمسـؤولين عـن عمليـة إرسـال و�ريـب هـذه 

مـع بلـد المنشـأ أو المـرور مـن  الشحنة، وهنا تقرر الدولة التنسـيق العمليـة بمفردهـا أو تنسـيقها

أجــل ضــمان ضــبط الشــحنة والمهــربين، وبــذلك يــتم عنــدما تصــل معلومــات أكيــدة للأجهــزة 

عــن وقــوع الجريمــة، ولكــن بــدلا مــن أن يــتم ضــبطها فــور اكتشــافها يــتم تتبــع الشــحنة بطريقــة 

ع أفراد سرية داخل حدود الدولة حتى تصل إلى المحطة النهائية ويتم القبض على الجاني وجمي

العصابة المشاركين  في العملية، وذلك بدلا من ضبط المخدرات وحـدها دون الكشـف عـن 

أن تصـــل معلومـــات إلى أجهـــزة مكافحـــة المخـــدرات : المســـؤولين عـــن تنفيـــذها، ومثـــال ذلـــك

كميـــــة مـــــن حـــــول قيـــــام أحـــــد الأشـــــخاص بالســـــفر إلى دولـــــة مـــــا أجنبيـــــة مـــــن أجـــــل جلـــــب  

فيـتم عـبر حـدودها الوطنيـة لحسـاب أحـد تجـار المخـدرات،  و�ريبها إلى داخل الـبلادالمخدرات

الإجراءات القانونية والجمركية بالتنسيق مع السلطات المسؤولة لتنفيذ أسـلوب التسـليم  اتخاذ

  .المرور المراقب



 

 
 

93 

ويــنم ترقــب وصــول الشــخص المســتهدف ومعـــه شــحنة المخــدرات حيــث يــتم وضــعه تحـــت 

الجمركية، يـُترك ليمـر بشـحنة المخـدرات دون أن  1ةالمراقبة السرية بدلا من ضبطه داخل دائر 

ـــة المفروضـــة عليـــه لحـــين وصـــوله مكـــان الوصـــول وتســـليم الشـــحنة إلى المســـتودع  يعلـــم بالمراقب

الرئيســي، وبعــد التأكــد مــن عمليــة التســليم يــتم القــبض عليهمــا معــا و في حياز�مــا شــحنة 

  .المخدرات

إجرائيــة علــى شــرعية القــائمين علــى تنفيــذه وهــذا الأســلوب لا يثــير أي تســاؤلات قانونيــة أو 

حــق الضــبط الدولــة الــتي يمــارس لأن حــق ضــبط الجــرائم معقــود للموظــف المخــتص بجنســية 

 .  على إقليمها

 .التسليم المراقب الدولي   ) ب

إقليم دولة ما بينمـا تكـون وجهـة الشـحنة دولـة أخـرى  رتكاب جريمة علىيتم اأن يقصد به 

ــــدى أجهــــزة المكافحــــة في إحــــدى الــــدول    مــــارة بدولــــة ثالثــــة أو رابعــــة وتتــــوافر المعلومــــات ل

  مــثلا قيــام عصــابات التهريــب الدوليــة بنقــل شــحنة مــن الهــروين يقودهــا أحــد أفــراد العصــابة 

فيــتم التنســيق بــين ســلطات المكافحــة مــن الدولــة الأولى إلى الدولــة الثانيــة عــبر دول أخــرى، 

مع جميع الدول إذا ما سمحت تشـريعا�ا جميعـا بـذلك، وبتنفيـذ التسـليم المراقـب علـى وضـع 

الســيارة وقائــدها تحــت المراقبــة الســرية الدقيقــة منــذ قيامهــا مــن الدولــة المصــدرة حــتى بلوغهــا 

ط أفــراد العصــابة عنــد السـلطات المختصــة لهــذه الــدول وضـب شــتراك مــعالاالمســتهدفة بالدولـة 

  .2استلامهم لها

وهنــاك مســائل إضــافية يلــزم الاهتمــام �ــا عنــد الشــروع في عمليــة التســليم المراقــب الخــارجي 

أهماهــا إجــراء حــوار في أســرع وقــت ممكــن بــين ســلطات البلــد الــذي جــرى فيــه الكشــف عــن عمليــة 

  .ين البلدينالتهريب والسلطات المختصة في البلد المقصود وأي بلد عبور بين هذ

                                                           
  .50قادري سارة، المرجع السابق، ص  1
  .51قادري سارة، المرجع السابق، ص 2
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  .إجراءات وشروط التسليم المراقب: ثالثا

من إتفاقية الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفسـاد، والـتي أوردت في الجـزء الثالـث  50نصت المادة 

، عـــن أســـاليب التحـــري "التعـــاون الـــدولي"مـــن الإتفاقيـــة في الفصـــل الرابـــع الـــذي جـــاء تحـــت عنـــوان 

المراقــب علــى النحــو المناســب  خدام أســلوب التســليمأكثــر باســتالخاصــة الــتي تكــون بــين دولتــين أو 

  :وحيثما تراه مناسبا وذلك داخل إقليمها ووفق المراحل التالية

 :وتشمل ما يلي: مرحلة التحضير  ) أ

التأكد من وجود اتفاقيات ثنائيـة بـين البلـدين أو البلـدان الـتي ستشـارك في عمليـة التسـليم -

  .العمليةالمراقب باعتبارها الأساس القانوني لهذه 

اســتقاء المعلومــات حــول أوســاط المخــدرات، وتجنيــد المخــبرين والمرشــدين إذا لم يــرد طلــب -  

  .إجراء التسليم المراقب من الخارج

التحلــي بالســـر المهـــني، وينطلـــق أساســـا مـــن الاختبـــار الســـليم للمـــوظفين المنـــوط �ـــم هاتـــه -  

  .1العملية

اللازمـــة لإنجـــاح التســـليم المراقـــب بأ�ـــا متـــوفرة التأكـــد مـــن جميـــع الوســـائل البشـــرية والماديـــة -  

  .وكافية

ــــتي تشــــارك -   ــــة في البلــــدان ال ــــين الســــلطات المعني  التنســــيق وإجــــراء حــــوار في أقــــرب وقــــت ب

في عملية التسليم المراقب، سواء منها البلد الذي يتم فيه الكشف على المخدرات أو البلد المقصود 

 .أو بلد العبور

  :مرحلة التنفيذ) ب

تنفيــــذ الخطــــة بدقــــة شــــديدة وعنايــــة كبــــيرة ويمكــــن حضــــور ممثــــل النيابــــة العامــــة أو قاضــــي -

  .التحقيق إذا تعلق الأمر بقضية فريدة من نوعها

                                                           
  .23سليماني جميلة، المرجع السابق، ص 1
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  .ضمان إستمرار الاتصال بين المصالح المعنية-

  .الحرص على ثبات هوية ا�رمين بالتصوير-

  .ةضرورة التنسيق مع بقية الشركاء الرسميين أثناء العملي-

  :مرحلة التقييم) ج

  .تحرير محاضر مفصلة بخصوص جميع الإجراءات المتخذة، مرفقة بالمحجوزات اللازمة-

  .تحرير تقرير شامل ومفصل من بداية اكتشافها إلى غاية ضبط مجرميها-

  .تقديم المحجوزات المقيدة بسجل الأدلة إلى كتابة ضبط المحكمة-

  الــــــــديوان الــــــــوطني لمكافحــــــــة المخــــــــدرات  إخطــــــــار المصــــــــالح بتقريــــــــر مفصــــــــل ويرســــــــل إلى-

والهيئــــة الوطنيــــة لمكافحــــة الفســــاد، وكــــذا يســــر الأمــــين العــــام لهيئــــة الأمــــم المتحــــدة بواســــطة الطــــرق 

  .  1الدبلوماسية

 .إنشاء محفوظات بالتسليم المراقب للرجوع إليها عند الحاجة-

  .الترصد الإلكتروني: الفرع الثاني

  تتمثـــــل في ترصـــــد الرســــــائل الإلكترونيـــــة وإجــــــراء الفحوصـــــات التقنيـــــة لهــــــا، بغيـــــة الوصــــــول   

بالحيـاة الشخصـية  2ونظرا لمـا يمكـن أن يشـكله هـذا الإجـراء بالمسـاس. إلى مصدرها ومعرفة صاحبها

. للمــــواطنين والمكرســــة دســــتوريا، أخضــــع المشــــرع القيــــام �ــــذه الإجــــراءات بمعيــــة الســــلطة القضــــائية

، وبالمقابـل نجـد المشـرع الفرنسـي وبموجـب 3دون تعريفـه 06/01مـن قـانون  56ليه المادة وأشارت إ

، أدرج هـذا الأسـلوب الخـاص بـالتحري ووضـح 19/12/1997تعديله لقانون الإجراءات الجزائية 

أن تطبيقه يقضي اللجوء إلى جهاز إرسال يكون غالبا سوار إلكتروني يسمح بترصد حركـات المعـني 

                                                           
  .24سليماني جميلة، المرجع السابق ، ص  1
  .25سليماني جميلة، المرجع نفسه ، ص 2
يمكن اللجوء إلى التسليم المراقب أو إتباع أساليب تحر خاصة كالترصد الإلكتروني ... '':على أنه 06/01من ق  56المادة  3

  ''  ...والإختراق، على النحو المناسب وبإذن من السلطة القضائية المختصة
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مــاكن الــتي يــتردد عليهــا للكشــف عــن مقتضــيات الجريمــة ومعرفــة الحقــائق والاســتدلالات بــالأمر والأ

للحد من جرائم الفساد ومكافحتها، والتي أصبحت مؤخرا تشكل خطرا كبـيرا علـى ا�تمـع، حيـث 

يبث فيهم الرعب والخوف حتى أضـحى في قلـق وحـيرة شـديدة لكيفيـة التصـدي وقمـع هـذه الجـرائم 

  .1الخطيرة

                                                           
  .53قادري سارة، المرجع السابق، ص 1



 

 
 

  

  

  

  ةــــــــالخـاتم
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  خــــاتمـــة

  وحوصـــلت الحـــديث يمكـــن القـــول إن الإجـــراءات الـــتي يقـــوم �ـــا ضـــابط الشـــرطة القضـــائية 

وانطوائهـا علـى المسـاس بالحريـة من استيقاف وتوقيف للنظر من أخطـر الإجـراءات نظـرا لحساسـيتها 

الفردية، كما أ�ا من أخطر الإجراءات القانونية المخولة لضابط الشرطة القضائية، وذلك كونه يقيد 

  .حرية الأفراد قبل التأكد من إدانتهم

  كمـــا أننـــا تطرقنـــا مـــن خـــلال هـــذا البحـــث إلى التفتـــيش واجراءاتـــه ســـواءً بالنســـبة للمســـاكن   

أو الأشخاص، كما تطرقنا أيضا إلى اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقـاط الصـور، حيـث 

أن هــذا الإجــراء يمــس حرمــة الحــق في الحيــاة الخاصــة، حيــث أن هــذه التحريــات تــتم في هــذا الصــدد 

بخصـوص مــا قــد يحــدث مـن جــرائم، ولــيس مــع مـا حــدث فعــلا مــن جـرائم، فهــو إجــراء خطــير يمــس 

  .فلا يجوز اتخاذها في مواجهة الغير �رد الشبهة للانتقاصويعرضها  الحياة الخاصة

وبــذلك نــرى أن التشــريعات القانونيــة قــد أحاطــت المشــتبه فيــه بضــمانات معتــبرة، وذلــك مــن أجــل 

  .حماية حرماته وحقوقه أثناء التحريات الأولية

  :ومن خلال دراستنا لهذا الموضوع اتضحت لنا بعض النتائج نذكر أهمها  

إن حرمة المسكن نابعة من حرمة سـاكنيه وأن النصـوص الـتي تحمـي حرمـة المسـكن هـدفها  -1

 .الأساسي حماية الأشخاص المقيمين به

 .إن تفتيش المرأة لا يتم إلا من امرأة مثلها، وإلا كان باطلا -2

لقد خول المشرع الجزائـري لضـابط الشـرطة القضـائية بعـض الاختصاصـات الـتي هـي أصـلا  -3

  لتحقيــــق، والمتمثلــــة في التوقيــــف للنظــــر والتفتــــيش ســــواءً بالنســــبة للأمــــاكن مخولــــة لســــلطة ا

أو الأشخاص، له خطورته باعتبـار أن هـاذين الإجـراءين مـن إجـراءات التحقيـق الـتي تمـس 

كمـــا   46بالحريـــة الشخصـــية والحرمـــة الخاصـــة لحيـــاة الفـــرد، وقـــد حملهـــا الدســـتور في مادتـــه 
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  وأنـــــــه في هـــــــذه المرحلـــــــة يظـــــــل الشـــــــخص جـــــــاءت �ـــــــا الشـــــــريعة الإســـــــلامية، خصوصـــــــا 

 .بريئا، لا متهما ولا مدانا، وإنما مجرد مشتبه فيه

  لقــد اشـــترط المشـــرع الجزائـــري لتفتـــيش المســاكن بواســـطة ضـــابط اشـــرطة القضـــائية والمتمثلـــة  -4

في وكيــــل الجمهوريــــة أو قاضــــي التحقيــــق حــــتى في حالــــة التلــــبس بالجريمــــة، نظــــرا لمــــا لحرمــــة 

 .ا الإتجاه يحمد عليه المشرع الجزائريالمسكن من أهمية وهذ

جعل المشرع من خلال وجوب الحصول علـى إذن مسـبق مـن السـلطة القضـائية أن تكـون  -5

  هنـــاك رقابـــة صـــارمة علـــى ضـــابط الشـــرطة القضـــائية، وهـــذا لكـــي يحقـــق قـــدرا مـــن التـــوازن 

 .بين السلطة والمسؤولية لما يتمتع به ضابط الشرطة القضائية من اختصاصات واسعة

  :ومن أجل حماية الحريات الشخصية وضمان كرامة الإنسان، أقترح التوصيات التالية

أن تكـون هنــاك رقابــة مسـتمرة علــى أعمــال ضـباط الشــرطة القضــائية في ا�ـال العملــي نظــرا  -

 .لوجود انتهاكات خطيرة تمس بحقوق وحريات الأفراد

تصـــال بعائلتـــه أثنـــاء توقيفـــه تـــوفير أمـــاكن تليـــق بكرامـــة الإنســـان ووســـائل ماديـــة تســـمح بالا -

 .للنظر، لأنه مشتبه فيه وليس متهم ولم تثبت إدانته بعد

 .توفير مصاريف مالية للموقوفين للنظر خلال فترة توقيفهم -

ساعة مدة طويلة تقيـد حريـة الفـرد، كمـا أن هـذا  48تخفيض مدة التوقيف للنظر لأن مدة  -

  للشـــرطة القضـــائية كامـــل الإمكانيـــات  الإجـــراء خطـــير ويتعـــارض مـــع قرينـــة الـــبراءة، كمـــا أن

 .مما يجعلها تقوم بمهامها في أسرع وقت ممكن

ضـــرورة خلـــق جهـــاز علـــى مســـتوى وزارة العـــدل لحفـــظ ومتابعـــة الهويـــة الحقيقيـــة للمتســـرب،  -

حيث أنه وفي الوقت الحالي لا يعلم الهوية الحقيقية للمتسرب سوى رئيسه المباشر ولا يمكـن 

 . وفي هذا الرئيس أو تم فصله أو قام نزاع بينه وبين المتسربتصور ما قد يحدث إذا ت

 



 

 

  قـــــــــــــائمة المــراجع

 القرآن الكريم 

  :القوانين والأوامر 

  المتعلـــــــق بالتهيئـــــــة والتعمـــــــير، المعـــــــدل  1990ديســـــــمبر  1المـــــــؤرخ في  29-90قـــــــانون رقـــــــم  .1

  .2004أوت  14المؤرخ في  05-04بالقانون رقم  1990سنة  52والمتمم، ج ر، عدد 

، 59المتعلـق بمكافحـة التهريـب، ج ر عـدد  2005-08-23المـؤرخ في  05/06الأمر رقم  .2

  .2005-08-28الصادرة في 

، يتعلــق 2009فبرايــر ســنة 25الموافــق  1430صــفر عــام 29مــؤرخ في  03-09قــانون رقــم  .3

  .15بحماية المستهلك وقمع الغشج ر، عدد

يعـدل  1985ينـاير  26الموافق  1405عام  جمادى الأولى 5خ في المؤر  02-85قانون رقم  .4

ــــو ســــنة8المــــؤرخ في  155-66ويــــتمم الأمــــر رقــــم  والمتضــــمن قــــانون الإجــــراءات  1966يوني

  .الجزائية

فبرايــــــر ســــــنة  16المرافــــــق  1438جمــــــادى الأولى عــــــام  19مــــــؤرخ في  04-17قــــــانون رقــــــم  .5

يوليو  21الموافق  1399شعبان  26المؤرخ في  07-79، يعدل ويتمم القانون رقم 2017

  .11، والمتضمن قانون الجمارك، ج ر، عدد 1979سنة 

، 2017مـارس  27الموافـق لـــ  1438جمادى الثانيـة عـام  28المؤرخ في  17/07قانون رقم  .6

ـــــ  1386صــــفر عــــام  18المــــؤرخ في  66/155يعــــدل ويــــتمم الأمــــر  يونيــــو ســــنة  8الموافــــق لـ

 .20ات الجزائية، ج ر، عدد والمتضمن قانون الإجراء 1966

 

 

 

  

 

 



 

 

  :النصوص التشريعية 

 المراسيم الرئاسية:  

ديسـمبر 4الموافـق  1414جمـادى الثانيـة عـام  20مـؤرخ في  14-93مرسوم تشريعي رقم  .1

والمتضـمن  1966يونيـو سـنة8المـؤرخ في  155-66رقـم ، يعدل ويتمم الأمر 1993سنة

  .قانون الإجراءات الجزائية

 النصوص التنظيمية:  

غشــت  3الموافــق  1417ربيــع الأول عــام  18مــؤرخ في  265-96مرســوم تنفيــذي رقــم  .1

  .، يتضمن إنشاء سلك الحرس البلدي، ويحدد مهامه وتنظيمه1996سنة

  :الكتب 

  2005أحمد غاي، ضمانات المشتبه فيه أثناء التحريات الأولية، دار هومة، الجزائر، سنة  .1

مرحلــة الضــبط القضــائي، د ط، دار الجامعــة  ثوريــة بوصــلعة، إجــراءات البحــث والتحــري في .2

  .2015الجديدة، مصر، سنة 

 01ون أصـول المحاكمـات الجزائيـة، طحسن الجوخدار، البحث الأولي أو الإستدلال في قـان .3

  .م2012-ه1433دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان، سنة 

، دار 01حســـــين طـــــاهري، اختصاصـــــات النيابـــــة العامـــــة أثنـــــاء مرحلـــــة الاســـــتدلالات، ط  .4

  .م2015 –ه 1436الخلدونية، الجزائر سنة 

، دار هومــه 01، ط01عبــد االله اوهايبيــة، شــرح قــانون الإجــراءات الجزائيــة الجزائــري، ج. د .5

  .2018-2017للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، سنة 

صــــــلاح الــــــدين جمــــــال الــــــدين، الطعــــــن في إجــــــراءات التفتــــــيش، د ط، دار الفكــــــر العــــــربي  .6

  .الإسكندرية، د س ن

  ، دار 03عبــــــد الرحمــــــان خلفــــــي، الإجــــــراءات الجزائيــــــة في التشــــــريع الجزائــــــري والمقــــــارن، ط  .7

  .2017بلقيس، الجزائر، سنة 

ــــــأديبي، د ط، دار الفكــــــر  .8 ــــــائي والت ــــــاح بيــــــومي حجــــــازي، أصــــــول التحقيــــــق الجن ــــــد الفت   عب

  .2005الجامعي، الإسكندرية، سنة 



 

 

ــــــــيش، طعبــــــــد االله محمــــــــد الحكــــــــيم، ضــــــــمانة المــــــــ .9  الجــــــــامعي، دار الفكــــــــر 01تهم في التفت

  .2013الإسكندرية، سنة 

، دار 05لجزائيـــــــة الجزائـــــــري، طمحمـــــــد حـــــــزيط، مـــــــذكرات في قـــــــانون الإجـــــــراءات ا .10

  .2010الجزائر، سنة هومة

 والقـــــانونمصـــــطفى مجـــــدى هرجـــــة، حقـــــوق المـــــتهم وضـــــماناته، د ط، دار الفكـــــر  .11

  .المنصورة، د س ن

، منشــــورات 01المشـــتبه فيـــه أثنـــاء الإســـتيقاف، ط مهنـــد إيـــاد فـــرج االله، ضـــمانات .12

   .2015الحلبي الحقوقية، لبنان، سنة

نجمــــة جبــــيري، التلــــبس بالجريمــــة وأثــــره علــــى الحريــــة الشخصــــية، د ط، دار الجامعــــة  .13

  .2010الجديدة، الإسكندرية، سنة 

هنوني نصر الدين، يقدح دارين، الضـبطية القضـائية في القـانون الجزائـري، دار هومـة  .14

  .209لطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، سنة ل

  :رسائل ومذكرات 

 رسائل الدكتوراه:  

وهاب حمزة، سلطات الضبطية القضائية بين الفعالية وحماية الحريات الفردية، رسالة دكتوراه  .1

في القــانون العــام، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، جامعــة أبــو بكــر بلقايــد، تلمســان، ســنة 

2016-2017 .  

 رسائل الماجستير:  

طباش عز الدين، التوقيف للنظر في التشـريع الجزائـري، مـذكرة لنيـل شـهادة الماجسـتير، كليـة  .1

الحقــــوق والعلــــوم السياســــية، قســــم القــــانون الجنــــائي، جامعــــة بــــاجي المختــــار، عنابــــة، ســــنة 

2003-2004.  

ــــة القانونيــــة للفــــرد الموقــــوف للنظــــر، مــــذكرة لنيــــل شــــهادة .2   الماجســــتير  ليطــــوش دليلــــة، الحماي

في القـــانون العـــام فـــرع قـــانون العقوبـــات والعلـــوم الجنائيـــة، كليـــة الحقـــوق والعلـــوم السياســـية، 

  .2009-2008جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، سنة 



 

 

  محمـــــــــد الطـــــــــاهر رحـــــــــال، بطـــــــــلان إجـــــــــراءات التحقيـــــــــق في قـــــــــانون الإجـــــــــراءات الجزائيـــــــــة  .3

ن العــــام فــــرع قــــانون العقوبــــات والعلــــوم الجزائــــري، مــــذكرة لنيــــل شــــهادة الماجســــتير في القــــانو 

  .2009-2008الجنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة منتوري قسنطينة، سنة 

 رسائل ومذكرات الماستر:  

  بوعوينـــــــة أمينـــــــة شـــــــعيب ومهلـــــــب حمـــــــزة، إختصاصـــــــات الضـــــــبطية القضـــــــائية في القـــــــانون  .1

الحقــوق والعلــوم السياســية، جامعــة الجزائــري، مــذكرة لنيــل شــهادة الماســتر في الحقــوق، كليــة 

  .2013-2012عبد الرحمان ميرة، بجاية، سنة 

خداوي مختار، إجراءات البحث والتحري الخاصة في التشريع الجنائي الجزائري، مـذكرة لنيـل  .2

شــهادة الماســتر في الحقــوق، تخصــص القــانون الجنــائي والعلــوم الجنائيــة، كليــة الحقــوق والعلــوم 

  .2016-2015الدكتور مولاي الطاهر سعيدة السياسية، جامعة 

  زنــــــاتي صــــــبرينة، تقنيـــــــات التحــــــري الخاصـــــــة لجريمــــــة الرشــــــوة الســـــــلبية للموظــــــف العمـــــــومي  .3

الوطني، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون الجنائي والعلوم الجنائية، كليـة الحقـوق والعلـوم 

  .22/06/2017السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

ـــة العبـــدي، تعزيـــز مكانـــة ضـــباط الشـــرطة القضـــائية ضـــمن اســـتراتيجية ســـع .4 دلي ليديـــة وكاهن

مكافحــة الفســاد، مــذكرة لنيــل شــهادة الماســتر في الحقــوق، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، 

  .2018-2017عبد الرحمان ميرة، بجاية، سنة 

التسـرب نمـوذج،  سليماني جميلة، الإختصاصـات المسـتحدثة لضـابط الشـرطة القضـائية نظـام .5

ــــة الحقــــوق والعلــــوم  ــــائي والعلــــوم الجنائيــــة، كلي ــــل شــــهادة الماســــتر في القــــانون الجن مــــذكرة لني

  .2015-2014السياسية، جامعة الدكتور مولاي الطاهر سعيدة، سنة 

عبد اللاوي يمينة، ضمانات المشتبه فيـه أثنـاء مرحلـة التحقيـق التمهيـدي، مـذكرة تخـرج لنيـل  .6

لقانون العام، كلية الحقوق والعلـوم السياسـية، جامعـة أكلـي محنـد أولحـاج، شهادةالماستر في ا

  .2015البويرة، سنة 

قـــــادري ســـــارة، أســـــاليب التحـــــري الخاصـــــة في قـــــانون الإجـــــراءات الجزائيـــــة، مـــــذكرة مكملـــــة  .7

لمتطلبـــات شـــهادة الماســـتر أكـــاديمي، تخصـــص قـــانون عـــام للأعمـــال، كليـــة الحقـــوق والعلـــوم 

  .2013/2014دي مرباح ورقلة، السياسية، جامعة قاص



 

 

قدواري إبراهيم، التفتيش في قانون الإجراءات الجزائية الجزائـري، مـذكرة لنيـل شـهادة الماسـتر  .8

في الحقــوق تخصــص قـــانون جنــائي، كليــة الحقـــوق والعلــوم السياســية، جامعـــة محمــد خيضـــر 

  .2016-2015بسكرة، سنة 

 رسائل ومذكرات المدرسة العليا للقضاء:  

ف، التفتــيش في الإجــراءات الجزائيــة، مــذكرة لنيــل شــهادة إجــازة المدرســة العليــا شــروقي محــتر  .1

   .2008-2005للقضاء، الدفعة السادسة عشر، 

  : المجلات 

ثـــائر أبـــو بكـــر، ضـــمانات المـــتهم في مرحلـــة التحقيـــق الإبتـــدائي، سلســـلة التقـــارير القانونيـــة  .1

 .س. ، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، د)61(

رزاقـــي نبيلـــة، اســـتراتيجية جهـــاز الضـــبط القضـــائي في الكشـــف عـــن جـــرائم الفســـاد، مجلــــة  .2

، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، جامعــة البليــدة، الجزائــر، 002الحقــوق والحريــات، العــدد

  .2016مارس 

، جامعـــة 03رشــيد شمشـــيم، الحـــق في الصـــورة، مجلـــة العلـــوم الإنســـانية والإجتماعيـــة، العـــدد  .3

  .2008نة المدية، س

طـلال عبـد حســين البـدراني، التفتــيش وأحكامـه في أصــول المحاكمـات الجزائيــة العراقـي، مجلــة  .4

  .2009، جامعة الموصل، سنة 41العدد   11الرافدين للحقوق، ا�لد 

عـتراض المراســلات وتسـجيل الأصـوات وإلتقــاط الصـور والتسـرب كــإجراءات إفـوزي عمـارة،  .5

، كليــة الحقــوق والعلــوم 33الجزائيــة  مجلــة العلــوم الإنســانية، العــدد تحقيــق قضــائي في المــواد 

  .2010السياسية، جامعةمنتوري قسنطينة، الجزائر، جوان 
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